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  مقدمه

ى الانصر علها اتعاا  امختتلفة، عاتعد ي  أااالهجرة بصفة عامة ظاهرة من الظواهر القديمة بالمج

ا م هارياا محو ر ا هذا، كعا أن لها دو مخنل والمجتعاا  ي  عان الدو مبناء الكثير  ي البشرى، ولها الفضل 

كافة الحضارا  والمجتعاا ، إضافة إلى   ينوالتواصل الاجتعاعي والثقاي  ب يضار ثراء الحي  دعم الإ

فها ئية والاقتصادية ي  كافة المجتعاا  بمتتلف طواسيااإاهامها وبشكل مؤثر ي  الجوانب ال

 .د ككر  ي  هذا البث ير ا اتها... كعانسيوأعراقها وج

بدرااة مسألة الهجرة عامة  (1) ةقابساصة ي  الحقبة التاريخية الخ ة من الدولير د اهتعت أعداد كثوق

ير غوعداعياتها امختتلفة على أراضيها، وشدد  ي  كا  الوقت الاهتعام بدرااة الهجرة  وأابابها

ع الوضع ي  الاعتبار أن كل مواج  بين الدول.... مخا أفرزعه ظاهرة الاومخة من إكابة الح نظراامخشروعة 

ع كافة امخوجودين على أراضيها... مراعية ي  مة ي  التصرف والتاامل لحريمطلق السيادة وا ة لهادول

قل الأمن بين بلاد نكلك الاعفاقيا  وامخواثيق امختتلفة وامخرعبطة بحقوق الإنسان، لاايعا حقه ي  الت

 .الأفراد الوافدين على أراضي علك الدولة قامةامخواثيق والقوانين امخنظعة لإ كلذالاالم امختتلفة، وك

من موجا  الهجرة....  لف دوله الاديدتن بمتالغريب.... حي  يشهد الاالم الآ يس بالأمرلوهذا 

 .أي دولة وإلىوله دن ة ممن أي دول

ائية والجعاعية، نالاعفاقيا  الث ن الغالبية الاظعى من الدول قد اات إلى إبرام الاديد منألذا نجد 

 .اد ككر  عباعير اهرة وكذلك الحد منها ومن أضرارها.... كعا اظم علك الظية... لتنوليالإقليعية والد

                                                 

 .أوروبا إلى الولايا  امختثدة الأمريكية ي  القرن السادس عشر هي من الهجرا  امخعتدة امخاروفة من الهجرة اتبرع  (1)
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ومة مالنة ومتاارف عليها لتلك امخسألة الجديرة نظر  بأهمية وجود مامن دول المجتعع بأ وإيمانا

لائعة بين مصالح الإنسان امخهاجر والأطراف نة وامخبالدرااة، لوضع أاس وثوابت عاعل على امخواز 

من أن حق الإنسان ي  أي دولة نامية أو  انطلاقا..... "الدول امخهاجر إليها وشابها"الأخرى 

ض النظر عن جنسيته أو ديانته، غ، بأكل لا يتج   متقدمة، من الاالم الثال  أو من الاالم الأول هو

الدرااة امختواضاة لالها عنير للباح  السبيل وعساعد ولو بالقليل من هذا امخنطلق قعنا بإعداد علك 

 يا بالحق الطبياي ي  الهجرة الشرعية، وعلافيا لأني  الحد من علك الظاهرة وتحجيم آثارها... إيمانا م

وهم من يطلق عليهم امختاجرون وسماارة -وس نفد تحدث نتيجة قيام الاديد من ضااف القضرار أ

ول غير قم عسهيل دخول هؤلاء الأفراد، الذين لا أتاعدة أي من امخسئولين يسوبم -الاتجار بالبشر

يها شقعلك البلاد... ولكن أقول لا عتوافر فيهم الشروط الشرعية ب أراضيمرغوب ي  دخولهم ي  

ا ننتها واسمها... لأنو نررة بمارفة الطا  علك الدولة، بغض النظر عن كيق، امخنيانو قوال ليالشك

ن الحلول أو التوصيا  التي ممن خلال هذا البث  أن نقف على عدد  -امخستاان والله-نحاول 

 .الهجرة الوافدة بطريقة غير شرعية وعقليص خطر  يسعييلا للثد مما بوا اكون نور عمن شأنها أن 

 :الضوء على قيل هذا البث  اوف نللاا من خنلذا فإن

نها ق بيرة غير امخشروعة، والفر الهجرة بصفة عامة وأنواعها وعاريف الهجعاريف  .1

 .ةمنرها الظاهرة والكامخاطر، و شالاتجار بالب وبين

 .رة من امخهاجر بطريقة مشروعةديق على الأفاال الصاطبالقانون الواجب الت .2

 حا  وعوصيا  الباح . ت مق .3
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 .خاتمة .4

 مراجع. .5

 ث الأولالمبح

 الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

 واهةةبين التجريم وآليات الم

 المطلب الأول

 تعريف الهجرة وأنواعةا

 :بصفة عامة أولا: تعريف الهجرة

 لفظ الهجرة في اللغة العربية: .1

إلى  نكامن مقل نته وانوط ركعد. وكلعة هاجر عانى عباأي ع (1)هجر  الن الفملفظ الهجرة اشتق 

 . ير غ

انتقال الناس من موطن  ، والهجرة هيوأغفلتهأي عركته  ا"هجر  الشيء هجر " ضد الوصل والهجر

ة لدينا اليوم، إلا أن كلك فارو ية امخالسيااون الأوطان بالحدود فكن الارب قديما يار يولم  (2) خرأإلى 

 (3)ن انسل الإمحاطة ببسد كان الوطن عندهم يانى قكن ياني أبدا عدم وجود مفهوم للوطن، فيلم 

 .عهشير ه مع عفيتوطن اكان الذي اامخ أو

                                                 

 .1131راجع مختار الصثاح، الإمام محعد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي، الطباة الخامسة، امخطابع الأميرية، القاهرة،  ( 1)

 . 1191الاربية، دار التثرير للطباعة والنشر، القاهرة،  مخاجم الوجي ، مجعع اللغةا ( 2)

  ق.مختار الصثاح، امخرجع الساب ( 3)
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 اللغة الإنجليزية: لفظ الهجرة في .2

 :تيف عن امخاني ي  القواميس نجد الآشبالك

1. Immigrate (V.), Immigrant (N.), Immigration (N.). 

 نبيأج يقدمون إلى بلد الذين امخهاجرينالأشتاص  : وعانى الشتص أوةهجر  -مهاجر -يهاجر

 .(1)ا عئداا بقصد اتخاكها مقر 

2. Migrate (V.), Migrant (N.), Migration (N.) 

Transmigration 

كان إلى بلد م ين يهاجرون من بلد أوذالأشتاص الأو ص ني الشتهجرة: وعا -مهاجر -يهاجر

 .(2) لعبقصد الا أويا موسم يا أور مكان آخر دو  وأ

ن أ هو  Immigration نيوالثا Migration الأول مخصطلح اينب ح أن الفرقضومما ابق يت

الهجرة الوافدة،  نيفهو يا  Immigration ة، أما الثانيئعالدا الإقامة انيلا ي Migration الأول

 .بغرض الإقامة بصفة دائعة مةأي القاد

 التيعانى جميع حركا  التنقل  Migration أن كلعة (3) أن هناك من يرىفوعلى الرغم من كلك 

 Emigration الهجرة حدود الدولة أطلق عليها اد ع اداخل حدود دولة ماينة، بينعا إك تحدث

                                                 

 )1( Oxford Advanced Leavner's Dictionaty, Oxford University, Press, 4th edition, 

UK, 1999. 
 )2( Oxford Dictionary, Previous reference. 

ي    وراتيل درجة الدكنراالة ل "دانسو ية الر ة على جهو طبيقية عادرا" أمني ورنظرة الوافدة من مالهجبربري: راجع د. محعد ال ( 3)
 .5، ص 1112القاهرة  -أكاديمية الشرطة -لياكلية الدرااا  الا  -ةشرطعلوم ال



 3122العدد السابع والستون  -قانون الدوليالمجلة المصرية لل               266

 Immigration فيطلق عليها جالدولة، أما الهجرة الوافدة من الخار  منللهجرة الصادرة أو الخارجة 

(1). 

 دث هجرة من الريف إلى امخدن ولكن داخلكامل احتامنا لوجاهة كلك الفرق، نرى أنه قد تح  معو 

صار على التفرقة ترى الاقكون بغرض الإقامة الدائعة، لذلك فإننا نعحدود الدولة الواحدة، إلا إنها 

الالة بانتهاء  ينتهع ، حي Migration والإقامة لسبب Immigration  الإقامة بصفة دائعةينب

 .ببلسوانتفاء ا

 لفظ الهجرة في القانون: .3

، ىأخر ة إلى إقليم دول ايئرد لإقليم دولته نهالفإنها مغادرة ا (2) ارف فقهاء القانون الدولي الهجرةي

ية امخهاجر... وعلى كلك فإكا عرك الإقليم نأن فقه القانون الدولي قد اعتد ب ف نجدومن هذا التاري

فلا ياتبر كلك من وجهة نظر هذا الفقه  -ةير قص طويلة كانت أو-ه الاودة إليه باد أي مدة يتون

 .هجرة

مخوطن على أن يتم اتخاك ا لدائعة،ادولة لأخرى للإقامة  من الهجرة هي انتقال الأفراد :أخر عاريف

 .(3)ا مستديم ناكاو ا الجديد مقر 

                                                 

  :جعة راتفرقعلك ال عن ديللع   ( 1)
Immigration and Emigration by Jayatilake p, w. 1995. 

 بادها. امو  191 الاام، ص ليو ف: القانون الدهيبو أد. على صادق  راجع ( 2)

 . 131اربية، ص ر الصوالتنعية الاقتصادية ي  جهورية م كانيس: الهجرة والتضتم النامقصلاح  اجع د.ر  ( 3)
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.. "قلنالحرية ي  الت"الإنسان  ع والفقه الحق ي  الهجرة باعتبار  حق من حقوقيمن التشر  لكر  قأ وقد

أمامه الاراقيل التي  ضعأن عو  نبغيدون قيود، فلا ي اد حر ولأن الإنسان  Sealleحي  يرى الفقيه 

 خارجها.  وأكان داخل دولته  اواء خرتحول دون تحركه وانتقاله من مكان لآ

 انيا: الهجرة غير المشروعة:ث

رية، نظرا لأن كلا من الدولة امخهاجر منها والأخرى السهناك جانب من الفقه يطلق عليها الهجرة 

كلك امخهاجر للقواعد امختباة ي   إعباع، إضافة إلى عدم التثركا امخهاجر إليها لا علم لهعا بتلك 

ية الاعل ولم نين بر ادغمخهاجر إليها. وعلك النوعية من الهجرة عضم جميع الاعال امخقوانين الدولة ا

سبق أو مين إلى علك الدولة دون إكن مجميع الأشتاص الداخلين والقاد كلذوك ،(1) لكذيصرحوا ب

 .شرعيير ين تم دخولهم من مكان غذر، أو الاف جواز

 كوما  ي  الاديد من البلاد ي  مختلف القارا حركة الهجرة غير امخشروعة اهتعاما  الح لتوقد شغ

طح المجتعع الدولي بشدة ي  الفتة ات على فط تيكلا  الشحدى امخإارها عتبة، باير ة الأخفت ي  ال

 .(2) الأخيرة

                                                 

هناك مخالفين  ويقيعونعل عصلون على ب كلك حعقحج ثم  وأرة ععة شير صلون على تأ حصريينامخ منحي  نجد أن الاديد  ( 1)
منصور كلك د. محعد  بيا، راجع ي يالاراق ول ي  صريينامخ نعدد م منه، كعا حدث كلك أيضا يلوا علصكن الذي حغرض الإ
 شمس، يناير عينكلية الآداب،   إلىدمة ق، مجستيرادية والاجتعاعية، راالة ماتصلا  الاقو يف: الهجرة الخارجية والتثحسين ا

 .51، ص 1191

حيرر   -Visa يرا شرأتق نظرام البيرالهجررة غررير امخشرروعة بحلرول الاقرد الرابرع مرن القررن الاشرررين نتيجرة قيرام الردول بتطظهرر   ( 2)
كم ي  الرررداخلين ثبررره الرررت ل مررراسررربضرررت مرررن الفر كلرررك و  يررردقيع راغرررب إلى يبرررل بالررردخول لأقعح مرررن عسررراتجهرررت الررردول والرررتي كانرررت 

 .هايراضألى نازحين إوال
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 معني الهجرة غير المشروعة: .1

نتيجة  نية على الأمن الوطنكاملوعيها الظاهرة وانامختاطر ب نظرا لأن أااس موضوع الدرااة هو

تارض بالتفصيل مانى الهجرة غير امخشروعة، ولكنا اوف نسا اوف ننفإالهجرة غير امخشروعة، 

فها من وجهة نظر الدولة الأم للعهاجر، ومن نار ف او ا ذر، لنظارضها من كافة وجها  التسن

 .ليالتا ثوالنلة على ستقبجانب الدولة امخ

 الدولة الأم -ةدرصولة المدوهةة نظر ال نة معروشالهجرة غير الم .أ

نه إلك الدولة عنظر للعهاجر غير الشرعي حتى لو كان من رعاياها على فت ،(1) للمةاهر

ولكن  عيذ شر نفج من مر الشرعية للبلاد، أو خ ذافنج من إقليعها من غير امخخر قد 

 .ةحتيالية ايقدا  م ورة أو بطر ستنبااتتدام م

فتلك . (2) بلةالهجرة غير المشروعة من وهةة نظر الدولة المستق .ب

كان البلد  ها أيافقتها دون مواى أرضلعر للعهاجر غير الشرعي لكونه قد عواجد ظالدولة عن

لة خروجه من علك الدولة ووايلة يأيا كانت وا "دولة أخرى أوالأم   لد"بادم منها قال

ذ منفخرج من  عي أوشر  منفذووصل إلى عي شر  ذفنم منج خر اواء "ها يراضأوصوله إلى 

 . "ةر ة أم م و ليأص" كانت مستنداعه  كذلك أيا  "شرعي غير ذفنووصل إلى م عير غير ش

                                                 

ستند ولكن بمغير شرعي"  -"شرعيخروجه  فذنم نكاأيا  م أثيتللكعايار   هامنروجه خة طريقهاجر على دولة امخ ينصب نظر ( 1)
  .ورم  
 ن مسبق.كإ ندو  رضهاأى عل ود ينصب على وج م لديهاأثيالت ريان مافأقبلة ستالدولة امخ ماأ ( 2)
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ي  علك  يو ستي ، حي (1) ل كلك الشتص على موافقة علك الدولةو صحعدم  م هوتأثياط المنو 

ادرة غض امخفب كلك ير قة ماينة ثم عفت ا  لقفة امخوافيم وحصوله على كاالق بطريالحالة دخوله 

وج   تي حي ، كلكاه عقب ض و بتقنينم ثم قام اليق غير بطريدخوله  ة، أوقافهاء علك امخو نتعقب ا

 .كلك امخهاجر للثصول على إقامة شرعية

 :المشروعة ة غيررجةه للفقف التعري .ج

  يح -كافة الجوانب امختصلة بالهجرة غير امخشروعةحيط  ف دولي محدد عاريق الفقه على وضع تفلم ي

  حي ...هم الوطنيةلثتقا لاحتياجاتهم ومصباءها طفقيف هي و ظر  إلى كلك التار نأن كل دولة 

 :أن نجد

الدخول والخروج غير القانوني، من وإلى  (2): نادي هذا الرأي بأن الهجرة غير امخشروعة هي (2رأى )

إقليم أية دولة، من قبل أفراد أو جماعا  من غير الأماكن المحددة لذلك، ودون التقيد بالضوابط 

 .عفرضها كل دولة ي  مجال عنقل الأفراد والشروط التي

                                                 

ض غب ءغرباال انيمصطلح ي وهو  -رعيشال يرغ اجرامخه على s Aliemظلفطلق عة مريكي  امختثدة الأياالولاعم كلك أن يد ( 1)
   على أرضها.ية وجوديفالنظر عن ك

 :ع يد راجعلل
 Aliens Civil Rights in the united states of America. 

 Aliens Civil Rights in Europe "Cuncil of Europe Publishing", 

2006. 

 نع مو طلق على كلك النوية ايطالو  الدولة "امخابر وهي الرسمية لدولة ذفنامخمن ا نيانو قلا وجالرأي إغفاله للتر  يايب هذا ( 2)
 .هاي الدولة القادم منها للابور للدولة امخهاجر إلبينطة ايولة و دول دخ إلى اجرهحي  يضطر امخة" شر باامخ الهجرة غير -الهجرة
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نادي أصثاب كلك الرأي بأن الهجرة غير امخشروعة هي الانتقال من الوطن الأم إلى  (:3رأى )

بطرق مخالفة للقواعد امخنظعة للهجرة بين الدول طبقا  -الوطن امخهاجر إليه للإقامة بصفة مستعرة فيه

 .(1) لأحكام القوانين الدولية والداخلية

نادي أصثاب كلك الرأي بأن الهجرة غير امخشروعة هي خروج امخواطن من إقليم الدولة  (:2أى )ر 

 .(2)من غير امخنافذ الشرعية امختصصة لذلك، أو من منفذ شرعي بااتتدام وثيقة افر م ورة 

 وتعريف الباحث للةجرة غير المشروعة: .د

دولة  وأروج الشتص من إقليم دولته خ"بق نستطيع أن نارف الهجرة غير امخشروعة بأنها: اومما 

ل على موافقتها؛ أو و ا الحصنمدخول دولة أخرى؛ دو ا شرعية قاصد غير وأأخرى بطريقة شرعية 

ب قعة عئرار  على إقليعها بغرض الإقامة الداوااتعة ما أو لغرض ما؛ فت بالحصول على موافقتها ل

 من منفذ غير شرعي حاملاامخستقبلية" "دخوله إلى إقليم علك الدولة  وأ، عاحانتهاء فتة الس

 .دوليا"ارف عليها مختافا بذلك لوائثها ونظعها الداخلية والقواعد الامخمستندا  غير حقيقية، 

 الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليةا: .2

اولا  التي ف للهجرة غير امخشروعة والمحارييلت بصدد إيجاد عقالتي  اءللآر تفصيل ابق وعرضنا بال

شير الآن نا ي  عاريف الهجرة غير امخشروعة. واوف نيأضنا لر ر ع عاريف محدد لها، ثم عوضذلت لب

                                                 

، 2113، القاهرة 32 مجلة مرك  بحوث الشرطة، صيها، لبة القضائية عقار لجانب واللأ بااد. طارق خضر: قرارا  الإدراجع  ( 1)
و هم تأثيناط التن  مي  امخ نار أشبق و ا كعا -بلةمخستقالدولة ا رظوفى ن-عرة ستم يم بصفةقف على امخالتاري  ر قص أير لب هذا اوياي

 .عها دون علعهايلقإعلى ول والتواجد خالد وأها فقتبق الحصول على موااعدم 
 .31مخرجع السابق، ص ر، اضخ د. طارق راجع ( 2)
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طة بها... عبوجهة نظرنا مر  منالهجرة وهى  منتج عن علك النوعية عنامخصطلثا   منالتي عدد 

 الآتي: على النثو

ا  الاامة ي  الدولة لأاباب لطسلهو قرار عصدر  ا: Expulsion (1) الإبااد .أ

 مغادرة إقليعها نبيا  من الأجضقتبمعطلب  -يأو الخارج الداخليها نمأبسلامتها و  قتالع

د التدخل لحعايته بادولة امخللا عارض للج اء والإخراج بالقوة، إلا أن وإددة خلال مدة مح

 .(2) ف الدولة الأخرى ي  إبااد ، وكلك بالطرق الدبلوماايةاسحالة ع ي 

غرير أن الدولرة لهرا أن عقروم بمرا  -ينماين دة أفرادع فرد أو يقع علىى والأصل ي  الإبااد أنه ععل فرد

حرردوث  وأوكلررك ي  حالررة نشرروب حرررب  Expulsion en masse يبالإبارراد الجعرراع عييسر

 .(3) اضطراب داخل الدولة

حيرررل مرررن ت ج التوقرررد نررر-ا عرررن طريرررق الإباررراد بر إخرررراج الأجانرررب جررر يارررنى :حيرررلت ال .ب

مخواجهررة حررالا  دخرررول  ميرراحيررر  تمارارره الإدارة يو  -شررروعةللهجرررة غررير امخ يالواقررع الاعلرر

امة نتيجرة تخلفهرم قهم ي  الدولة دون عرخيص شرعي للإئة غير قانونية أو بقاقطريبالأجانب 

                                                 

 قطنم منها، وهذا متلاسل اوتهديد اطر خكل شي يعهالقإبقائه ي   أنعرى  أجنبي أي إباادة ضح أن من حق الدولو ن ننا أل لابد ( 1)
ة ن، ا14الأجانب، راالة دكتورا ، جاماة القاهرة، ص  باادإالرحمن  دعب جاد جابر .كلك د ي يعها، راجع لقإ على ادتهايا

 ينإبااد الأجانب ب -حسني درويش. د، 511ص  ،1111طباة  -الخاص وليالدالقانون  -بد اللهعالدين  ذلك د. ع ك،  1141
، د. 231ص  ،1114و نيالادد الأول يو  -ال ثلد اللمجا -يةاربمارا  الالإ -لشرطيمجلة الفكر ا -ايادة الدولة وموجبا  الأمن

 .1111انة  429 ، صريةاكندة امخاارف الإأشن، مئياوجنا رياتها إدايولسئرطة ومشال ععالأ -هاوىشال يقدر 
 .11، ص 1115ة الخاص، مرك  الأجانب طبالي إبراهيم، القانون الدو  دهيم أحمرابراجع د. إ ( 2)
ة ائيتثني  الظروف الاا يالجعاع بااد  باض الدول إلى الإأد لجقب أي جريمة، و عكلم ير  ااد الأجنبي حتى لوإبللدولة الحق ي   ( 3)
وإبااد  1112ليونان ارب مع ام الحقي عندوإباادها للإيطاليين  1911انة عند حربها مع اليونان  نييناليونا إلى إبااد عركيا ل لجوءثم

 .1111إارائيل انة  ام الحرب معقي دعنهود ليل مصر
 .255ص  ،2111 ، طباةنار قوامخ يالقانون امخصر ي  الأجانب  طفى الادوى، مرك صع د. مجرا د يللع
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ا فرنسرارة إلى أنره ي  دولرة شرا الإفوعنروحة لهم دون تجديد، ولا يعنمدة الإقامة امخ انتهاءعقب 

 La ةعرو شررررد مخواجهررررة ظرررراهرة الهجرررررة غررررير امخيرررراد للثرررردو تظررررام الاقنب يسررررعييوجررررد مررررا 

Recondiute à La Frontière. 

ن عرحيل إ لتحي  قا ين،قابسال ئيينجرالإاوقد أوضثت المحكعة الإدارية امخصرية الفارق بين 

إلى إقامة ثابتة  اادنقانون؛ ااتال  عنامما  اإقامة قانونية لا ياد إبااد بي من البلاد لادم وجودنالأج

فيه  صليجراء مادي لا إحيل ت ر الداخلية، فالزييتطلب الأمر فيه صدور قرار من و  ذيوالة اينوم

ااد ؛ لأن هذا بإب بإصدار قرار بيااضة عن عرحيل الأجناتولا يمكن الا ااادإب نكو يالأمر إلى أن 

 عنفي غير ك ءإجرااد ي "عو ر شالدخول غير امخ وأ -الإقامة غير امخشروعة" حالة درااتنا ي جراء لإا

حيل ي  عدد من النقاط ت العن لف يخت القول بأن الإبااد نستطيع  كر ك ا الف ماء على بن، و (1)

 :تياوف نوج ها على النثو الآ

 بين الإبعاد والترحيل: الاختلافأوهه  .ج

ق مشروع طريب: الإبااد يواجه الأجنبي الذي دخل إلى البلاد بسبال ي ح نم .1

على النظام الاام،  اوجود  خطر  فصار قامة بهاالإلى ولكن حدثت ظروف عقب حصوله ع

: "أيا نالإجراء الخاص بدراات هوفحيل ت ال بلاد على الفور؛ أمالمما يستوجب مغادرعه ل

 عة".مشرو  يربصفة غ البلد أرضيواجه كل أجنبي عواجد على 

                                                 

 .بادينمخين والدد الأجانب امخرحااءا  رسمية لصحإنا  و ياالحصول على ب سيرإنه من الا بالذكرر من الجدي ( 1)
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ة ياخللدر ازيرار من و قيصدر قرار الإبااد ب :  الشكل والسلطة امخصدرةحي من .2

 وإجراءا  محددة دق قواعفو  إنما، وهو لا يكون عشوائيا ن يكون مكتوباأد و فقط ولاب

ة ومن يسنلجوامصلثة الجوازا  والهجرة  لى أمر رئيسع بناء حيل فهوت ال رارق ماأ -(1)

 .اختصاصه دونما أي إجراءا  شكلية

كله وجود شالذي ي دهديلتد من ا: يهدف الإبااد إلى الحفحي  الهد من .3

 أن يني  ح ام،اال هانمأقيم بصفة قانونية على أرض الدولة ضد نظامها و الأجنبي وامخ

قواعد الدخول والإقامة "دولة لة بنظام اقتالة الأجنبي للقواعد امخفالمخنتيجة  يكونحيل ت ال

مخا ابق حيل.... ت من ال ةشد خطور أ وهجراء إ الإبااد كبريات قنطلمخا اذومن ه -"والاعل

 ككر .

 سعح له بالدخول مرةي فلا -شتص أي بادأحدث و  كاإثر: ي  الأحمن  .4

ول قانونا دون عودعه مرة س هناك ما حفليالداخلية، أما من تم عرحيله  أخرى إلا بإكن وزير

 .(2) الدولة القادم إليها أخرى شريطة ااتيفائه لقواعد

 الفرق بين الترحيل والتكليف بالسفر: .د

 أراضيحالة الأجنبي التواجد على  ي ر سفف بالكليلتر التساؤل عن الفرق بين التحيل واثو يو 

 :تيالآ البلاد... حي  نجد

                                                 

 رارق ذفينإجراءا  صدور وع ديدتح ي ة لير الداخزية و والخاصة بسلط 1111لسنة  91القانون  من 29ة امخاد نصاجع ر  ( 1)
 د.الإباا

 لتنظيم ععلية عرحيل الأجانب. 99 مقانون ر قال 2115 امعأصدر   ورية مصر الاربية قدن جمهأ كرذ بال من الجدير ( 2)
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الصادر من مدير مصلثة  فر هو كلك الأمرسيف؛ باللكتمن حي  التاريف: ال .1

هاء نتالبلاد بضرورة مغادرتها وكلك لا أراضيالجوازا  التي أحد الأجانب امختواجدين على 

، تيارياخر السف ايرتدبلم منح الأجنبي مهلة تفر يس، وفى التكليف بال(1)من بقائه الغرض 

ه ليفعك ارر ة لذلك الأجنبي للطان ي  قنعلى أن هناك مك ،عينو بع لأابو ح من أاو ات ع

 .(2)سفر بال

ض فر يتاامل مع الأجنبي الذي تم ر سفالتكليف بال ن: نجد أضر غمن حي  ال .2

التي دخلها بطريقة  بالبلدصة تتطا  امخسلإعطائه إقامة على الرغم من طلبه لها من ال

غم من كلك تم رفض طلبه وتم إخطار  بأن عليه أن يغادر إقليم كلك البلد لر شرعية، وعلى ا

ن ماامل مع كل يت -الفارنا شأ كعا– هفإنل يحت أما ال طواعية ي  خلال مدة ماينة،

البلاد ص شرعي بالإقامة ولم يغادر عرخيصل على حغير شرعية أو لم  قةطريب ل البلادخد

 .تاريخ رفض إعطائه الإكن بالإقامة من شر يوماعة سي  خلال خم

جليا أن  ناح ليتض قبيف امخسر التا من: بالدرااة و نبيامل مع الأجالتا  حيمن  .3

ح فيه هذا الأجنبي مدة خمسة عشر يوما كعهلة مخغادرة البلاد طواعية، يمنالتكليف بالسفر 

شروع أو تهديد  علك البلد نتيجة عواجد  غير امخ عن برام إخراجه جفيت (3) ليحت أما ي  ال

                                                 

ة طير شال اوعة: امخو ياو لشها ي. قدر دلك لواء ذوك، 1111الاربية ة ضنهلدار االسفر، ع من ن: امخيةم عطيانكلك د.  ي راجع  ( 1)
 .931، ص 1111عالم الكتب ، يةانونقال
وكذلك  -مجعوعة السنة الثامنة -1154/ 1/ 21ش جلسة  211الإداري ي  الدعوى رقم  اءلقضكعة امحم حكراجع  ( 2)

دوى اى الفطصمأحكام مشار إليها عن د.  -1431مجعوعة السنة الثامنة ص  -1154/ 5/ 13جلسة  1س  513الدعوى رقم 
 .213، ص 2111" انة ارنقامخ ريالقانون امخص ي  مرك  الأجانب"
 .يسرناد للثدود ي  القانون الفقتيالايسعي  يقابل التحيل ما ( 3)
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 كعل أراضيبوعين مخغادرة أامامه مهلة أ إن امخكلف بالسفرفق بلأمن علك البلد. وكعا ا

لحين انتهاء إجراءا  ئيا اقأي: عتجدد عل"توحة فطواعية، أما التحيل فإن امخهلة م البلد

فر سددة للعكلف بالنه بانتهاء امخدة المح، ولا يفوعنا الإشارة إلى أ"صىأقعرحيله دون حد 

ضعن  ايئم إدراجه علقايت -رة كلك امخكلف بالسفرغادولم يتم م "ين طواعيةعو با"الأ

ق إخطار  بذلك ابررة لتحيل الأجانب، وكلك لادم مشروعية وجود  رغم قالحالا  امخ

 .وامر علك الدولةأالت امه بتنفيذ  وعدم

 1111ه سنل 91قانون لوامخادل ل 2115ة سنل 99أن القانون رقم كيد على ألتا فوعناكذلك لا ي

ة ي  نسيمدير مصلثة الجوازا  والهجرة والج أحقيةص على نع لتيوا مكرر 31اف امخادة أض قد

در بنا أن نوضح ي  اء على كلك يجنكوي الإقامة الخاصة، وب من غير (1) يل الأجنبيتحالأمر ب

 :1111لسنة  91 من القانون 19 للعادةوهم طبقا  ة،صاالخمة قاالإ لأصثاب اةريإشارة ا

 1152لسنة  14 ل نشر القانونقبة ريولدوا على الأراضي امخص ذينالأجانب ال .1

 .1111لسنة  91ولم عنقطع إقامتهم حتى بدء الاعل بالقانون 

 إقامتهم شروع ومضت عشرون انة علىمبطريق  دلابلالأجانب الذين دخلوا ا .2

 .1152لسنة  14القانون  ابقة لنشران عكون القانونية شريطة أ

                                                 

 من:حيل كل ت بر يأم أنة نسيوالج ةمصلثة الجوازا  والهجر  الا  مخديرمن الح ك عددناه ( 1)
 .هئب انتهاقامة عقح الإصريع ديجدتيامه بقعدم  وأة عرو شم يرخل البلاد بطريقة غد .أ

 ".ل بالبلدوياع ةير شأتدم علك اليستت ثمحة "اياة قامض الإر مخالفة غ .ب

 زو علك الحالة يج ففيالإقامة،  تجدد ضبرف علانهإمن تاريخ  وأالإقامة  خ انتهاءريتا منيوم  15عقب  دم مغادرة البلادع .ج
م تعلى أن ي رسفضافة إلى منثه مهلة لل، بالإاينم نقامته ي  مكادد إح نسية أنة الجوازا  والهجرة والجصلثمير مخد

 (.19، الادد )2115/ 5/ 1خ يار تة بيإجراءا  عرحيله، راجع ي  كلك الجريدة الرسمتمام إ ينلح ئياتجديدها علقا
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انوا  كانت عتجدد  سعلى إقامتهم بالبلاد أكثر من خم ىالأجانب الذين مض .3

عقديم طلب الحصول على الإقامة، ي  حالة قيامهم بأععال مفيدة  تاريخام حتى تظبان

 اينععال عفنية للبلاد، وهذ  الأ ثقافية أو دما  علعية أوبخيامهم ق أو ميو قصاد التللاق

 .وزير الداخلية من بقرار

هم ممن يؤدون خدما  ير صاد وغتب والفن والصناعة والاقدالالعاء ورجال الأ .4

م من وزير الداخلية، ويرخص لهؤلاء إقامة مخدة عشر شأنهجليلة لبلاد، على أن يصدر قرار ب

 21ادة عليها ي  امخ صصو نكونوا ي  إحدى الحالا  امخيانوا  تجدد عند الطلب، ما لم 

 .(1)ن من القانو 

تم بقوة يلأن تجديدها . (2) عةئيل الإقامة الدابالفقه على أن إقامة هؤلاء هي إقامة من ق ويجعع

نى بقد ع فرنسيع الشر ، ونجد أن امخ(1)لطة عقديرية ي  كلك الشأن اكون للإدارة عالقانون دون أن 

                                                 

ة الدول أمن يهدد ي  وجود  ما نكا  من كوى الإقامة الخاصة، إلا إكابيالأجن إبااد وزيج : لاأنه ىعلعلك امخادة النص  عتضعن ( 1)
لى عالة ع كان  وأالاامة  السكينة وأداب الاامة الآ وأة الاامة الصث أو يومقال ادقتصالخارج أو الا ي  الداخل أو ي  الامتها أو

 :كون علك اللجنة منعتتها. و قومواف نمن القانو  21ة ها ي  امخادإلي ارشرض الأمر على اللجنة امخع ادبالدولة 

 "رئيسا".من الداخلية للأ يرز ساعد أول و م .1

  "عضوا". ع بمجلس الدولة لوزارة الداخليةتشريوى والفتدارة الرئيس إ .2

 وا".عض"ة نسيمدير عام مصلثة الجوازا  والهجرة والج .3

 وا".عض"ة بوزارة الخارجية ليصقندارة الالإ مدير .4

 ."عضوا"مصلثة الأمن الاام  دوب منمن .5

  قلاء على الأضعأوثلاثة  ئيسور الر ضط لصثة اناقادها حشت ها ويئيسوعناقد علك اللجنة بناء على طلب ر 
 .ئيسيد  الر ؤ ي ذيال أييرجح الر  ياو تسحالة ال ي الأعضاء و  در القرارا  بأغلبيةصوع

 :تيبدولهم كالآ تهم ومصالحها وعلاقتهاغبلر ا قطبجانب للأ امة التي تمنثهاقالإأنواع دة بين عاالدول عفرق  ( 2)

الراغب ة لل الدو و ع من دخنو مم يرالشتص غد من أن هذا كلتألدولة باعكتفي اامة و قإلى إ تاجولا تح Passage ررو امخ .أ
 ريقها.عن ط ي  امخرور
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، حي  أجاز عرحيل كوى الإقامة 1145 ةسنل 2159م بقانون او من امخر  25نفس امخبدأ ي  امخادة 

 .(2) لامة الدولةاى للثفاظ على و الخاصة ي  حالة الضرورة القص

 الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر .3

 أولا: في التعريف بالاتجار بالبشر وصوره كطريقة للةجرة غير المشروعة:

غل عست تيوال (3) رشجرة بالبتاعحول علاقة الهجرة غير امخشروعة بالاصابا  امخنظعة لل ويثار عساؤل

ل خارج أوطانهم، ونتيجة لقلة القنوا  فضف أدا لهير ي  الهجرة اابشال منرغبة أعداد كبيرة 

                                                                                                                                      

 وألل يارة  وأ لسياحةل عكونما  وغالبامخدة الإقامة  يصأق ايها تحدد الدولة حدفو  Temporaire الحالة الاارضة .ب
 .الالاج

 رعية. شة من الناحية الارادع الو موض عابه مشالتي عتهي و مخستعرة امة اقالإ .ج

 .وما بادها 11ابق، ص اع جللع يد راجع د. إبراهيم أحمد إبراهيم، مر 
. ، د415 الدولي الخاص، مرجع اابق، ص القانون -بد اللهع ين: د. ع  الدالأجلاءا نعذااعأالكتب و  أمها راجع ي  كلك  ( 1)
اص، ص الخ ليو الد نو نقالا الوايط ي  -ؤاد رياضف .، د221ة امخاارف، ص نشأة والوطن ومرك  الأجانب، منسيالج -قشام صاده

 .131 ، ص1112 ،2، ط الجداويت قسع دحمأ، د. 411
 ف.ئالطوابالشرح علك  ادعهاي كرك ، حي  211مرجع اابق، ص  راجع د. مصطفى الادوى،  يدعلل ( 2)
اعرا  إجراميرة علرى درجرة عاليرة عتولاهرا جم لرتيالشرديد مخاردلا  الهجررة الدوليرة غرير الشررعية وا الت ايدبحلول الألفية الثالثة وعقب  (3)

 "دولررة إيطاليررة -"باليرمررويررة ي  نالوط برعررة عررنظة الجريمررة امخمخكافثررة مختثررديررة الأمررم اقاعفم( ا2111الاررام ) نفررسصرردر ي   يمظررمررن التن
ار الجعايرة الاامرة للأمرم قرر ج نترائوقرد كران كلرك  ...ووالجر بثررل وابرعرن طريرق الر هراجرينب امخيثة تهر فامك ل لها حولكعمخكول اعو بر وال

يه إنشاء لجنة دوليرة مفتوحرة الاضروية لوضرع اعفاقيرة دوليرة شراملة فر  قر حي  - 1119/ 12/ 1 رخ ي ؤ وامخ 111/ 53امختثدة رقم 
ق البثرر طريربما ي  كلك  - مشروعيرغ اجرين ونقلهم على نحوهة ووضع صك دولي يتناول تهريب امخنيمخكافثة الجريمة امخنظعة عبر الوط

ص امخرادة فقرا لرنة و خليرالدا هران قوانينمر قرانونا ثاصربطئرة ليعو ضرا، وكلرك أيعرل لهرا كمخعوكرول ابر ة واليرفاقععلك الالى ر عصت ماد وققو 
يرررة نالوط بركافثرررة الجريمرررة امخنظعرررة عررربمرياا  خاصرررة شرررع ضرررعبو نا كون ي  حالرررة التصرررديق مل مرررة قرررانو تواررر رارررتو الد نمررر 152، 151

 عنررردمامررا يارررف بالاتجررار بالبشررر   ظررر الاررالم تجررابدايرررة لتوجيرره ن هررو 1113كرران عررام  دقررو  -وععليررا  الهجرررة الدوليررة غررير الشرررعية
رهم، ارفلا حعلرون وثائرق نيا صرينرا مواط 211نهرا متوكانرت تحعرل علرى  ئاطشربال Golden Venture ة الشرثنارفينارعطعت 

 .اباحة وعوالت الأحداث عقب كلك ئاطشل للو صو دما حاولوا النع صأشتا رةشر الحادث عن غرق عافد أقو 

 لة الجنائية بالمج ورش  منبح -م تهريب امخهاجرينئامخواجهة الدولية لجرا -لة غالبراجع ي  كلك د. ها
 .114، ص 2119مارس  -الادد الأول -نعسو والخ الحاديلد المج -القومية

  .2113، فبراير انة 241الادد  -مجلة الأمن والحياة -البشر تهريبمكافثة  -عيد فتثيكذلك لواء د ،
 .59ص 
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 اارة أو تجار البشرعجه هؤلاء السو م ير وهاى هؤلاء وراء سالشرعية امخفتوحة أمام الهجرة الشرعية ي

مطلقا أمن  نمو حت فلا  رجفر إلى الخاسة للاس امخلثالنلال حاجة هؤلاء اتغا يئون، والذين يس(1)

... وحي  أن محور الدرااة هو الهجرة غير امخشروعة... (2) يةاوحقوق هؤلاء امخهاجرين الأاا

 :ينهمبوالفارق  رشامخهاجرين والاتجار بالب بيتهر  منى الظلال على عاريف كل قف نلسو ف

ن خلال التهديد أو الأشتاص م جدرا اتيقصد به ا :رشببال ارالمقصود بالاتج .أ

م تا أبدا يئع، وداقترة أو الر لستغلال ي  أععال ااوالخداع لأغراض الا شالقوة أو الغ

ارنة بالأععال الأخرى التي قما شديدا بدني اااتتدام هؤلاء ي  الأععال التي عتطلب مجهود

ن هم للااتفادة مئوس الأموال إلى إخفاؤ ، إضافة إلى اتجا  أصثاب ر نيوطال وم بهاقي

طاق ند يكون داخل القر شولا يفوعنا الإشارة إلى أن الاتجار بالب فاض أجورهم،نخا

صورة زواج  ي ر حاليا نتشاصر ، وهو امخنا طامخا عوافر  عنفسهللدولة  (3)ي الإقليع

 -بتلك التجارةا ثر امخناطق تأ كثريا أية وأاقر شال أوروبا برالقاصرا  وأطفال الشوارع، وعات

 ."ب أو عران يتصع أو منبعلى دولة مأيلاند  دولة تااتبروع

                                                 

 ي  للاتجار يالاامخ ايدصرها على الوأشه ابا لاصة من أهم اينيا  الصثيلثلااالإيطالية والياكوزا اليابانية و  فياامخا  عصابا برتعا ( 1)
 .وما بادها 51عيد، مرجع اابق، ص  د. فتثيالبشر، راجع ي  كلك. 

ية التي اااملة القايادة على امخلهن، ز تهن وقمناء نساب الصاغت نباض الأحيا ي هم وضربهم و ارقتيتم فهم قتهك حقو نحي  ع ( 2)
 .يتارض لها هؤلاء امخهاجرون

 www.hrw.org/ar/news/2009/12/21راجع ي  كلك 
رطة بأكاديمية الشرطة، شام بها مرك  بحوث القدرااة  "رعية وطرق مواجهتهاشية للهجرة غير النا  الأمعيالتدا"ي  كلك  راجع ( 3)

 .25، ص 2111 الإصدار الرابع عشر، يوليو
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 نيبداية وجود كلعة تهريب بامخصطلح عا: رينبتةريب المةاه دصوقلما .ب

لأحد  شروعلدخول غير امخ"ا نيطلح ياصثم فامخ وانين الهجرة إلى علك الدولة، ومنق كانتها

 منفاة".ل على صو الأشتاص الأجانب إلى دولة أخرى غير دولته للث

ض هؤلاء امخهاجرون وهم الضثايا للااتغلال ر شرنا نتيجة لادم شرعية الدخول يتاأو  ابقوكعا 

 الصثية أو"ع من أنواع الرعاية نو ي حق قانوني ولا بأي بأ، ولا يتعتاون ينفسلوا الجسدي

 .اتهم ومصيرهميى حلطرتهم عيا (1) يفقدون فبالتالي "غيرهاأو الاجتعاعية 

 وبين تةريب المةاهرين: أوهه الاختلاف بين الاتجار بالبشر .ج

ار تيالاخ ي اجر الحرية لعهحرية، أما ي  الثانية فل أيةجر به تاأنه ي  الأولى ليس لهذا الشتص امخ

ا نرى أن ننإبق.... إلا اة بين امخصطلثين كعا قر تفقيامنا بال ور  للثدود، وعلى الرغم منبعقب ع

ماروف بتهريب امخهاجرين؛  وهنه يشعل ما حي  أننا نرى أ (2) رشالاتجار بالب امخصطلح الأعم هو

ما  اللعادة وعستيرهم ي  أععال غالب لاتحادهما ي  الغرض وهو ااتغلال حاجة هؤلاء الأشتاص

 ديدةلشعكون غير شرعية وضد القانون، نتيجة لحاجتهم ا

 .(3) م الثراءوهوراء  اأوطانهم ااي رجلتثسين أوضاعهم خا

                                                 

 ، يوليو115الادد  ة الدولية،سياايق، مجلة القارة الر لتجالشكل امخااصر  شر"الاتجار بالب"طعة مرايف: فابة هع ي  كلك راج ( 1)
 .95، ص 2111

ر ي  الأولى يستعوتهريب امخهاجرين. حي  إننا إك نري أن عنصر الااتعرار ي  الااتغلال هو الذي يمي  بين الاتجار ي  البشر  ( 2)
بانتهاء تهريب امخهاجرين  ينتهي الإجرامين الدور فإة نيأما الثا -تمثل امتهانا للإنسان الذي كرمه امخولى ع  وجل تيوال صور ة فبكا

 .خروجهم من دولة إلى أخرى لهيعسو 
ا  إقليم  حدث للاجئ ل مامثين واللاجئين، لجة امخرحاح غلتالاصابا  ي  أوربا الغربية قد اات منحي  نجد أن الاديد  ( 3)

يعة قمن  %11 -91 ةبثل نستماء سبالذكر أن الن الجدير منن على الاعل ي  الدعارة، و هجبرو أحي   يافلاايوجو ب وفو اكو 
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على  عندولة الي أنجد نامخهاجرين غير الشرعيين، ف من اع أنو رق ي  امخااملة بينفاض الدول عبو 

ى الرغم من لابيل امخثال عرحب بذلك، حي  عسهل دخول الصوماليين وعاطيهم الحق ي  اللجوء ع

املة اح، حي  يتم مثيالص عدم شرعية وصولهم إلى أراضيها، أما دون علك الجنسية فالاكس هو

نسية أخرى كعهاجر غير شرعي؛ إلا إكا حصل هذا امخهاجر امخهاجر غير الشرعي الذي من أي ج

ضه ت بالحعاية كلاجئي فلا عا تعة لشئون اللاجئين، فإكا أقرعه تمميعلى مساعدة امخفوضية السا

 .(1) اللجوء يسعكن يكون ي  مرعبة ثانية من ملتل، و "عرحله فلا عاتقله أو"الحكومة 

ة فبكا" لاتجار بالبشر"ا ؤاساعه على مكافثة ظاهرةعه ومئابكافة هي (2) الدوليلمجتعع وياعل ا

، (3) ع جديدو عبودية من ن نالدولي بأنها لا عادو أن عكو  لمجتععاعة انلق ي"،عيإقل -ليو د"رها و ص

                                                                                                                                      

ابل أجور قالاعالة م من لية وغيرها نالأععال الخاصة بالخدمة امخي  م ااتغلالهم تيفاء نسال قيأما با-ية لدود الدو تاجرة بهن عبر الحمخا
ولا يفوعنا  -م بها الوطنيينو أن يق يأبيرة التي ذاقة القشتم الااتاانة بهم ي  الأععال الفي تن أشرنا بامخ كعافة للرجال سبلنوبا -زهيدة

ائهم ضتاجرة بأعمخة وقد يصل الأمر إلى حد اكثاشاء وأععال الشا أيضا على مماراا الفثو بر ئة الأطفال والقصر يجفارة إلى أن شالإ
 .البشرية

 ،25ص  الشرطة، بأكاديميةادة بمارفة مرك  بحوث الشرطة الدرااة السابقة امخ راجع للع يد. 
 :راجع ي  كلك ( 1)

Human Rights watch  عقريرwww.hrw.org/ar/news/2009/12/21  
 رتجرراوالأطفرال الا اءنسروخاصرة ال رشرالأشرتاص الرذين يترراجرون بالب ةقبرر ومااظروح بمنررععرررف بروعوكرول الأمرم امختثردة الخراص  ( 2)

 أشرركالكلررك مررن  يرغرر أو عالهااررتاا وأطة التهديررد بالقرروة اررم بوااررتقبالها وأؤهم ايررو إ قرريلهم أونعأو تاص أشرر يرردنإنرره تجلررى ع رشرربالب
 م ايا وأغ مالية لمبا قيعل وأ عطاءبإ وأاف اضاتتغلال حالة ااا وأة سلطلال الاتغا وأع ا الخد وأال يالاحتأو الاختطاف  وأ رلقسا
ر ئاارر وأ غرريرلال دعررارة الاررتغدنى، اأ تغلال كثررداررغلال. ويشررعل الااررتخررر لغرررض الاأيطرة علررى شررتص اررتص لرره شررة قرروافميررل نل

اء. ضررالررة الأعز إ وأباد تاالاارر وأ قبيهة بالررر شررا  الاررأو امخعار  ققات الاارر وأ قسرررا ةالخدمرر وأرة تالسرر وأ، نسرريأشرركال الااررتغلال الج
لال اررتغاءة الاإارر  وااررتقباله بغرررض ؤ يررواإ وأه لررعنقيأو قلرره نشررتص و  تجنيرردا أنهررر علررى شررانون دولررة البثرررين الاتجررار بالبقرروقررد عرررف 

 وأعلرى كلرك الشرتص  لطة مرااراعال ارتاءة ااربإ وأالنقرود،  وأة ظيفرباارتغلال الو  وأالحيلرة  وأ التهديرد وأوكلك عرن طريرق الإكررا  
 اشرة.بأو غير م شرةة أخرى غير مشروعة اواء كانت مباليية وابأ
 وأحالة  إنه الرق بقولها 1121اك ي  مارس نفوالتي دخلت حي  ال 1121ة سنل قية الخاصة بالر قاعفلأول من الااعرفت امخادة  ( 3)
 هاليع ينطويع الأفاال التي ها وعشعل تجارة الرقيق جميباض وأ ة من حق امخلكية كلهااجمنا  اللسلطا عليهس ر اتمشتص  أيع ضو 
عليها  قضيو  اهرة الرقظيف نا الحنض دينف رقيق، وقد ر إلىعلى قصد تحويله  يرغلل عنه يالتتل وأاحتجاز   وأص ما تار شأ
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بالبشر كافة ن جرو تاتدم امخستتاص، حي  يشالأ ي رة الاتجار و خلال ص لمجتعع منارعد إليها ا

ضد الأشتاص محل الجريمة اواء كانوا رجال أو نساء أو عنف وتهديد وإجبار  منصور الإكرا ، 

التنقل، ومكان و  تهم ي  الحركةيإرادتهم وحر  ار هؤلاء الضثايا على الاعل ضدبلإج ،(1) الفطأ

اراا  الاتجار ي  البشر، حي  تمثل ع امخرأة هي الأكثر عارضا مخاتبرعل والأجر، وعاوموعد ال

 .يسن، وخاصة الااتغلال الجيق ي  الاالمقمن ضثايا تجارة الر  91%

عنصر الإكراه كفارق رئيسي بين الهجرة غير المشروعة والاتجار  .د

 بالبشر:

 عين هاينمن اعفاقية الأمم امختثدة ضد الجريمة امخنظعة قد حدد  فارقا أاااا ب 3نجد أن امخادة 

اعية وبرغبة و ون طعك ال ي  عنصر الإكرا ، حي  أن الهجرة غير امخشروعة دائعا وأبدعثتين يتنقطال

كعا ابق عوضيثه، حي  يقوم   الإكرا عنصر  يتوافرا به، فهنا ر تاجمالفرد، أما إكا كان الشتص 

وم ق، أو أن يوعشر ممخهاجر إليه مخعاراة ععل غير ابلد لالتاجر بااتغلال كلك الشتص ي  ا

 .(2) ارف عليهتااق مع عدم إعطائه امخقابل امخشبااتغلاله ي  ععل 

                                                                                                                                      

 تيطائلة للااملين بها حي  تأ موالاأر عدكر أن تجارة البشر ذ ح عدم التعي  بين البشر هو الأااس ي  التاامل، ومن الجدير بالأصبو 
 .لاحسرا  والدباد تجارة امخت

لف أ 51ل عن قع ا  وغرامة لانو ة اسيقل عن خم جن امخشدد بمدة لاسبال ير صثل ي  القانون امخعتعالاتجار بالأطفال  عقوبة ( 1)
 منتالفين راقبة امخعاية ورعاية الأحداث مختص بحيخ نيأمز رية جهاصزارة الداخلية امخبو أنشئ  دقه، و نيلف جأ 211عتجاوز  جنيه ولا

 على ينأمتق مع وزارة الاعصالا  لإجراء النسيد الأطفال والاتجار بهم، كعا تم التضأصثاب الأععال بغرض مراجهة أي مخالفة 
 .للاطفال ىنت مخواجهة جرائم الااتغلال الجنسنت شبكة الا

 .نسانعن حقوق الإ فاعمبارك للد نوزااحركة  نواندمة تحت عقراجع ي  كلك الدرااة امخ
 يرفو والتي تهدف إلى ع ،1111رهم وامخوقاة أافراد أعلى الرغم من وجود الاعفاقية الدولية لحعاية حقوق جميع الاعال امخهاجرين و  ( 2)

على علك  اةقمن أن الدول امخو  اوضع هجرتهم، انطلاق عنرهم بغض النظر أابق على الاعال امخهاجرين و طير الدنيا التي عيامخاا
من الدول  أيا نأ لاإالإنسان.  قوقد حضة سيعلانتهاكا  ج نو ضلون ويتار يستغ عيينر شن غير الي  أن امخهاجر أالاعفاقية قد ر 
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بالبشر من م الاتجار لتقسيا اوف نجتهد تنيل دراابونحن ي  ا :(1)ار بالبشر صور الاتج

 :ناحيتين

 ايددرااتنا نحن نرك  على علك الظاهرة على الصوي  الناحية المكانية:  .1

ع الدولي مخواجهتها. ولكن لا يفوعنا الإشارة يساي المجتعة والتي بالدولي، وهى الصورة الغال

وهى الصورة امختعثلة ي  أطفال  ،عيقليطاق الإندث أيضا على الحر شإلى أن الاتجار بالب

 .كر للقاصرا  كعا ابق ككر بالشوارع وععالة الأطفال وال واج امخ

غير  كون علك التجارة لغرضعرنا أن أشبق و اكعا   اغالبمن ناحية الغرض:  .2

دة عاسامخ هؤلاء التجار ضثاياهم تحت اتار برارة، حي  يجدعة الاممار  ي ع يتعثل و شر م

امخادية على مماراة الجنس بمقابل، والصورة الثانية وهى ااتغلال هؤلاء الضثايا ي  الأععال 

 .يننرة التي لا يقوم بها غيرهم من امخواطذالخطرة والق

                                                                                                                                      

ة ت حكومة دولا، كذلك ا1119ب حتى عام و من دول الجن ابلد 11ها ليق عدص يندق على علك الاعفاقية ي  حصالأوروبية لم ي
شة ناقوية بشأن ميمن وزراء ععل الدول الأا 22 لررررر اجتعاعمن خلال  "بومكولو "ية باعلى عيس ة مااتضافة إلى اشقيقمارا  الالإ
عدد  ذيفلى عنإ "هيومن ريتس ووعش"ة نظعللعهاجرين دعت م مخياليوم الاا  وهوعبريسد 19 ي و  ،اللاعهؤلاء ا قتهاكا  حقو نا

 .دةفصلاحا  لحعاية حقوق الاعالة الوامن الإ

 www.hrw.org/ar/news2008/01/17  للع يد راجع
كرامة الإنسان  عم يهافالتنار تجد  لظاهرة الاصالاعفاقيا  الدولية قد عو ق وامخااهدا  ثيكر أن الاديد من امخواذ لبا من الجدير ( 1)

يض وامخادل بروعوكول الجعاية الاامة للأمم بلتجريم الاتجار بالرقيق الأ 1114ة انمايو  19 فاق الدول امخاقود ي عبداية من الا
نظعة مخيمة ار ثة الجفواعفاقية مكا 2114القضاء على جميع أشكال التعي  ضد امخرأة عام  اعفاقيةحتى  1194 ديسعبر 3تثدة ي  امخ
الواجب الإشارة إلى أن جهورية مصر الاربية قد قامت بالانضعام  منو  نيانسالإ لدوليليف للقانون جين يةفاقواع 2111ية نالوط برع
ل تحويلها لظاهرة عامخية، حي  انضعت إلى بوا  طويلة وقنا نر ملبشافثة الاتجار بامكنها شأمن  لتيايا  و عفاقديد من الاالا

ثة الجريمة ففاقية الأمم امختثدة مخكاعوا 1131ي ر قسل الاعترة والسواعفاقية مكافثة ال 1121الرق ناهضة الاعفاقية الدولية مخ
شتاص ر الحعاية للأفرياا  التي عو لتشالاديد من ا أدرجد ق يصر رع امخشن امخكعا أ  -"2111 -"بالبريمورة للثدود بنظعة الاامخا

ح يار صصدار عإعنظيم دخول وإقامة الأجانب و  -كافثة الدعارةمقانون " شردرجة تحت مفهوم الاتجار بالبنم امخئللجرا ينامختارض
 ."طفال دون الثانية عشر عاماحماية للأ وكذلك القانون الذي يوفر -الإنتنت يمقاه -ال الاامةعل لهم وقانون المحاال
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 (1)ثانيا: أشكال الهجرة غير المشروعة 

ها بر ريمة، حي  ناتتحت علك الج رجم التي عندئأن نقول أن هناك الاديد من الجرا ستطيعومما ابق ن

الجرائم التي حددها بروعوكول مكافثة تهريب  ع للاديد منواا، وامخسعى الالرئيسيامخصطلح 

 الجرائم هي:  كامخهاجرين وعل

 ، أمامانويأحدهما مادي والآخر  ركنينكون من تع هيو هريمة التةريب:  .1

ل عتص لا حش من ع إلى دولة أخرىو ر شامخ يرالركن امخادي وهو امختعثل ي  الدخول غ

 .من علك الدولة للإقامة بها سبقم يحتها ولا يملك عصر نسيج

ه يدخل أن علم الشتص نيعا كب الجريمة ععدا، وهىعط البرعوكول أن عر ت اش ما الركن امخانوي فهوأو 

ن عتجه إرادعه إلى ارعكاب كلك أائعة، و دا إقامة بهم مقي يرها وغليإ ينتعيحدود دولة أخرى لا 

ة بركابها إلى نفيا تثنإكا ج وأ -ية الدولةنسعل جحه نوهم الشتص بأعى كلك فإكا الفال، وعل

أن  ا بالإضافة إلى أن الهدف لابدذ جريمة تهريب، هبرها. فإن هذا لا ياتليتعون إندولة لا ي طئشا

                                                 

ة فكا الدول الأطراف باتخاك إل ام لىف البرعوكول إ، ويهدتن جرائم تهريب امخهاجرين وأركانها وشروطها كعا ورد بامخ لالبرعوكو حدد  ( 1)
 :يهدف إلى عال هذ  الأفاال كتجريم مثرياية لشع ابيرعد منيل م  ما

 امخساعدة أو الاشتاك ي  كلك. وأهم يبر هيل تهسع وأ رينم تهريب امخهاجئة بجرامختالقاالجرائم الواردة به و  قوعو  نعم .أ

اعة وعقوم بها جم ني وطعبركون كا  طابع عها شريطة أن بيرعكمة قع امخالوما  عنها وملاحعلك الجرائم وجم من ير ثالت .ب
 .عةنظإجرامية م

لاحقة م قرر البروعوكول عدم جوازن" وبناء عليه فقد هاجرو امخ"لتلك الجرائم ا هدف وانالأشتاص الذين كا قوقحماية ح .ج
  نائيا.هريب جتلسلوك ال فاا هدو امخهاجرين الذين كان
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هاجر هنا، . ومن الجدير بالذكر أن امخ(1) ويةنأو ما ليةكانت ما دة اواءئيكون الحصول على فا

 .(2) هيبتهر بل من قام أسيولكن  نائياج مسئولاالجريمة، لا ياد  أركانعوافر  فيه   لوحتى

 مناعدة سدم مقكبها كل من يعوير  ن:يهرالمةاب ريل تةةيستة هريم .أ

ر افة ثيقإعداد و  عين )أ(وعوكول ي  صور بر ة التهريب وقد حصرها اللينها عسهيل ععأش

 .الركن امخادي ة م ورة أو حيازتها. وكلك هوقثياعدة ي  الحصول على و مخسب( ا)م ورة، 

جه الإرادة عتن أقة افر م ورة، و ثيعلى و  للثصولاعدة سم وامخلعثل ي  الافيتأما الركن امخانوي 

ل على صو الح ون يكون هناك هدف وهأ ، إضافة إلى أنه لابديالإجرامالسلوك كاب كلك علار 

واء كانت ام لا، و أحصل عليها  دق نتكااء  او ة، و نمانو  وأكانت مالية أو مادية  واءافاة نم

غير  -مشروعة"نفاة مخع او كان ن  أيابفاله، و  ينبطع  من الأشتاص امخر ير أو لغ سهفنة لنفاعلك امخ

 ".مشروعة

نجد أن البروعوكول قد جرم : (3)هريمة التمكين من الإقامة غير المشروعة  .ب

ا دائعا ي  الدولة امخانية، عمقيا أو ن شتص ليس مواطينأيضا الأععال التي من شأنها تمك

                                                 

 شرعي. مهاجرا غير بريات هناكة يعقرعه امخأالينضم إلى  شروعالشتص الذي دخل بطريق غير م وكلك ياني بأن ( 1)
 االه، إلا ي  حالة ما إكا كان مكرهفعن  نائياهاجر جل أيضا امخيسأأن وعوكول فيجب بر م الاحكأصور ي  قنحن نرى أن كلك  ( 2)

 .بلد تحت ضغط مالالهرب إلى علك ا ىعل
عادية وتجديدها  -دير السلطة التنفيذية، بتقال لمجدون ا ن تجديدها وجوبيكو اصة ويخ -أ: أنواعثلاثة  إلىامة قعنقسم الإ ( 3)

 لنسبةالإقامة، أما باق قط حف طنيثها. وللو منو  الجوازا  لتجديدها دارة ممثلة ي  مديرللإ ةمطلق هية و تمؤق -جللإدارة،  يجواز 
على إقليعها وحقها ايادتها و  طبقا لسلطتهاوكة للدولة ت قامة الأجنبي مإ نرية قد قرر : بأصضاء الإداري امخلق فإن محكعة اجنبيللأ

 يرعب له هذا الحق. ونناقلا إكا كان الإ ةامقبحق الإ يتعتعجنبي لا كلك فإن الأ لىها: وعلحاظ على كيانها ورعاية مصافي  الح
 مقوكذلك الطان ر  ،1114/ 1/ 21لسة ق ج 35ة سنل 311ن رقم اة الاليا الطريم المحكعة الإداحك كراجع ي  كل

 .1194/ 1/ 21ق  21لسنة  3524والطان رقم  1114/ 2/ 2ق  1لسنة  555
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 شتص من البقاء داخل ينعلى تمك باصنكون الفال امخادي ميط البروعوكول أن ت وقد اش

عستوجبها علك الدولة،  تية ودون الاعتداد بالشروط العه بطريقة غير مشرو تدولة غير دول

ومن -بق إكا تمكن أي شتص من الإقامة بوايلة مشروعة، فإن الجريمة لا عنطفوعليه 

 -(1) الإقامة غير امخشروعة داخل الدولة  صب على حالانأن التجريم هنا ي كرذ الجدير بال

ال غير امخشروعة هي ابب ععك الأعلبأن  نيم الجالامختعثل ي  ع أما الركن امخانوي فهو

علك  ر الإقامة ي  علك الدولة، مع الالم بمتالفة إقامته للشروط الداخلية امخقررة مناااتعر 

 .قامة امخشروعةلإالدولة ل

ى فكي، و السابقةالجرائم  ي  كل من شروععلى ال اضب أيقبالذكر أن البروعوكول قد عا ومن الجدير

كاب أي من علك الجرائم عاب قيامه باعل يؤدى مباشرة إلى ار قا للاستثقكون الشتص مي يلك

اك ي  علك ت أيضا على الاش ب البروعوكولقتيجة الإجرامية بالفال، كعا عانحتى ولو لم عتثقق ال

اء كان بالاعفاق أو او ، ئواطمتم كطرف ر اك المجشت رة الاو ككرها، حي  حدد صالسابق  الجرائم

يل تهريب امخهاجرين فقط أن عسهوعوكول قد ااتل م ي  حالة بر ، إلا أن ال(2) اعدة أو التثريضمخسا

 ."م ورافر  جوازلى ل عو الحص حالةلة "مخفاهيم النظام القانوني للدو  اقبكون التجريم فيها طي

                                                 

كان قد دخلها بطريقة   وه بها حتى لمتاقت مدة إنتها أو -ولةلدعلك ا وطنيتص ليس من مب أن هذا الشسبكان ال  اواء  ( 1)
 .روعةشم
 أنهى لالتثريض، ع وأساعدة امخ وأ قاعفاك بالات اء كان الاشو ا ير ص  امخاقوباالا  التي يااقب عليها قانون العلك الح وهي ( 2)
 امخساعدة".عال "أعلها  راصاما وأاب الجريمة عكلار  بقاط أن يكون الاشتاط ااشت ي
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ل ي  و وعوكبر نجد أن ال -لتلك الظاهرة يمن المجتعع الدولي ي  التصد ناإماا :العقوبة المترتبة

قة من خلال بالساب ي  الجرائم ااقددة للشقد نص على عدد من الظروف امخ 3/ 1 امخادة

 :مجعوعتين

دد شحي  ع -تطرالتي عارض حياة امخهاجرين لل هيو الأولي: المجموعة  .أ

هم أو ي  إقامتهم بطريقة بامخهاجرين أو يساعد ي  تهريمن يقوم بتهريب على كل الاقوبة 

 .(1) يارض حياتهم للتطر نحولى شرعية، عير غ

تغلال اانية وعلى اإنسوهى التي عنطوي على امخااملة اللالثانية: اموعة المج .ب

كان  وأانية لهم سن على مااملة لا إنهؤلاء امخهاجرين، فإكا انطو  جريمة تهريب امخهاجري

وااتغلال حاجتهن  "ة رقيق أبيضر تجا"تغلال هؤلاء امخهاجرين اا الهدف من التهريب هو

إلى  رفع الاقوبة عي. على أن يرا(2) ا للاقابدا مشدظرفإن كلك ياد فديدة للعال، شال

 رة.ائل علك الأعا كلك الأمر إلى أمر كلك الطفل أو م علىئكا كان القاإحد لها  ىقصأ

 ر غير الشرعيةاهلثا: المثا

 :ما يتشابه ينالشرعي والتفرقة بينه وب يرغ هراةلمف اتعري .1

                                                 

ل إلى صي ا  الإجرامية تحاول تهريب، ماعظنأن امخ -1115ة انرة هالقا -مخنع الجريمة اعالتا تمرؤ ي  امخمختثدة رير الأمم اقع شارأ ( 1)
 .دولار نبليو  3.5ي  حدود  ويانا ادر ربحن هذ  التجارة عإنويا، و ان شتص و ملي
ا قامت عاء. كسنلكال الاتجار باأشارب كافة حروع شح مخت ة بتقديم مقأللعر  ميو قة ي  المجلس الامت الحكومة امخصرية ممثلق ( 2)

 "رو ي وم"عة يئرية وهلسويسارة اسفتم إبرام اعفاق مع ال وكذلكة الاتجار بالأطفال. ضاهنمخع شرو ملتعويل  USAIDالرررر ع بالتااون م
  .ازلنكر ورصد ظاهرة خدم امخبجهة ظاهرة ال واج امخر ومواصم ي اهضة الاتجار بالأطفال نيهدف إلى م
 .2119ابتعبر  الأفراد، ي ع الاتجار نة وممخكافثة تنسيقية اليالأول للجنة الوطن يو سنرير القجع الترا
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طر قكون داخلية داخل العأن الهجرة قد  منالهجرة، وعلى الرغم  وأنواععاريف  وأوضثناق اب

الدولية، أي خارج ثنا هذا قد رك نا على مفهوم الهجرة بح، إلا أننا ي  "رضمن الريف إلى الح"الواحد 

ه وبين بينهاجر والفرق ف امخعاريإلى  ن الآشيرا اوف ننإنفدولة، وعلى كلك ال حدود القطر أو

ار  مهاجرا غير بتاددها من حي  اعتمل إلى عديم الجنسية و قتنن والرعية والتاباين، ثم عط وامخوانيالوط

 :تيالآ ... على النثو.. (1)جئ ين اللابينه و برق فبين حقوق امخهاجر والنشرعي، ثم 

 مكانهو كلك الشتص الذي قام بتغيير مكان إقامته إلى المةاهر: تعريف  .أ

ا جديدا له، اواء كان كلك برغبته أو بدونها؛ لتثقيق نرار به واتخاك  موطتقية الاانأخر ب

عل ح لتيالدولة ا من وجا يانى دائعا الخر ذأهداف اقتصادية أو اجتعاعية أو كاعية، وه

جه إلى دولة ثالثة بغرض اتخاكها عو ا بها لغرض ما، ثم عيقا. أو دولة أخرى كان مهنسيتج

 . جديدا له نامن وقت دخوله إليها موط

 .ة دولة مانسيإلى ج يتعنكل من ي هو :Nationalتعريف الوطني  .ب

ع بكافة الحقوق يتعت الذي نيكلك الوط هو: Citoyenتعريف المواطن  .ج

 .السيااية ي  الدولة

 .بت له الحقوق السياايةث الذي لا عنيالوط هو :Sujetعية لرتعريف ا .د

                                                 

 للع يد راجع: ( 1)
Immigration and Asylum law and policy in Europe by Brouwer, Evelien renate, 

2008.  
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عية أو التي تحت الدولة المح هاليأوهم  :Ressortisentsتعريف التابعين  .ه

 .ادةيالانتداب ي  علاقاتها بالدولة الحامية وصاحبة الس

والسيااية التي  القانونية هي الرابطة: Nationalityتعريف الجنسية  .و

 فرد ي  عنصر السكان بوصفه من الاناصر امخكونة للدولة.بمقتضاها يندمج ال

 التيعن الدولة  (1)نبي وعلى كلك، ومن التاريفا  السابقة نستطيع أن نقول أن امخهاجر شتص أج

 .ية الإقامة بها بصفة دائعةنيدخلها ب

ع بجنسية علك الدولة، تيا ولا يتعنكون وطيهو من لا : (2)تعريف الأهنبي  .ز

مهاجرا أم لا... ص دد ما إكا كان هذا الشتح يالذ مايار الجنسية هووعلى كلك فإن 

... (3) ية على حسب امخكان وال مانبر إلى امخفهوم الوااع للهجرة، وصفة الأجنبية نسنظبال

ق بحي  اللثظة التي يثور فيها التساؤل حول تمتاه  صظر إلى جنسية الشتلنوعليه فلابد ل

 .ماق أو تحعله بالت ام قو من الح

                                                 

أي أعرداء، أمررا  Hostesن عاريرف الأجنربي قررديما قرد اختلرف مررن عصرر إلى آخرر، حيرر  عررف الرومران الأجانررب بأنهرم نجررد أ ( 1)
، أمررا كررل مررن كرران يارريش خررارج الإمبراطوريررة الرومانيررة فقررد أطلررق الأجنرربي مصررطلح Peregriniالإغريررق فقررد أطلقرروا علرريهم عابررير 

فهرم بوضروح ضررورة قيرام علاقرا  اقتصرادية وقانونيرة مرع الأجانرب رغرم النظررة ". ويارد امخصرريون هرم أول مرن Barbares -"البرابررة
مااهدة مع ملك الحيتيين عاد هي الأولى ي  تاريخ البشرية وعاتربر هري   -قبل امخيلاد 1291السابقة الادائية حي  أبرم رمسيس الثاني 

 ي  امخستقبل ونظعت طريق عسليم اللاجئين السياايين. كن  الالاقا  الدولية ي  الاالم القديم، حي  بلور  ورسمت طريق التااون
راجررع ي  كلررك: د. محعررد عبررد الرررحيم محعررد، "مركرر  الأجانررب ي  مصررر، درااررة تاريخيررة"، راررالة دكتررورا ، جاماررة القرراهرة  

 وما بادها. 15، ص 2111
دد الأخررى..... راجرع ي  كلرك الاتجرا  د. عاتبر الأجنبية صفة ارلبية عقابرل صرفة الوطنيرة، فيكفري أن عتثردد إحرداها حرتى عتثر ( 2)

 .194، ص 1151، طباة 1أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص، ج 
ح به حي  يصنسيتد جفق كذلك إكا اتبرقد لا ي ير صأن امخ حي  ..ماية شتص نسؤال عن جساء النراعاة الوقت أثمد من لاب ( 3)

 .ات يس كذلك ي  إنجلله نة إلى مصر ولكنسبلبانبيا جأ اتبري يإن الشتص الإنجلي  ف... كذلك ايبنأج
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الانتتاب وعولى "مثل  ع بادد من الحقوق القاصرة على الوطني،عتم أن الأجنبي لا يتو ومن امخال

ي  لا يلت م حاء الخدمة الاسكرية أد مثل نيالوط  لك لا يل م بباض الت اماذ، وك"ةلاامف ائالوظا

دولة بالطرق  تمتد ولو كانت خارج حدود دولته حي  تحعيه الطنيبها الأجنبي، كعا أن حماية الو 

 يجوز.فأما إبااد الأجنبي  (1)  داإبا وز. فإن الوطني لا يجاير ة، وأخيالدبلوماا

 حالة عديم الجنسية: .2

لكافة دون  أجنبي . وعليه فهو بلا أدنى شك(2)سية أي دولة بجنع عتعديم الجنسية هو من لا يت

 اابة عبية ليست نسيسنديم الجية لانبلإشارة إلى أن الصفة الأجاة يجدر بنا نقطالاالم وفى علك ال

: بالنسبة لكافة دول يأ" ق ككر ، وإنما هي صفة مطلقة مكانابكان والدولة والوقت... كعا اعلل
                                                 

 داء بأنيطو  ام التن الشأب 1191ة سنل 121من القانون  ليو الأ ةر امخصري وامخاداتو من الد 59ع كلا من: نص امخادة جرا ( 1)
 وأن عن البلاد ااد أي مواطبإ ور امخصري بشأن عدم جوازاتمن الد 51عاما، وكذلك امخادة  19كرية ي  حالة إتمامه اسالخدمة ال

 .الاودة إليها اه مننم
 :هيعديم الجنسية و  ح الفردصب الحالا  التي عؤدى إلى أن يينفرقة بتلابد لنا من ال ( 2)

عن تخليه بية و نية دولة أجنسل على جصو امختعثل ي  إبداء الفرد لرغيته ي  الح ية: وهو كلك الاعل الفردنسيزوال الج .أ
أن  نسيةعب على زوال الجت ارة أنه لا يشعلى أنه لابد من الإ -الدولة فقةلابد من مواوفى كلك -الجنسية التي حعلها 

 .ة جديدةنسية لارعباطها باكتساب الفرد لجنسيالفرد عديم الج بحيص

ة نسيكا ج وأ صيلاأ انيكان وط اءاو ية عن الفرد نجراء الذي ع يل به الدولة الصفة الوطالإ ككل ريد من الجنسية وهوالتج .ب
 الأولي عثلعتية شابها. وهذا الإجراء له طريقتين لتنفيذ . ضو رار ي  عاتعوجدارعه للا هئبو  عدم ولاة ثة، ي  حالئر طا

عب على ت بة، على أنه يامخكتسية سالأصيل أو كا الجن وطنياط للاقي  الإ يةوالثان ئالطار وطني لل هيثب و سي  ال
دون تابايه.  طلخطورعه فهو قاصر على الشتص فق نظرااط فقالإاأما   لهذا الشتص،ينالسثب امتداد  إلى كل التابا

يد من ر جتامخصري من حالا  ال شرعيد امخقابقين يصبح الفرد بلا وطن ولا حماية. وقد سن البارياء على أي من الاعتنوب
مجلس  رئيساص صتمن اخ التجريد، وجال قرار ةيسن له جنعكو أن  ي رة للفرد ي  حقه قر مع الحعاية امخ ايشية تمانسالج

 .الوزراء

  امخقارن، دار ميلااالخاص ي  الفقه الإ دوليلا كرة القانونفلامة، ا يمالكر  دكلك د. أحمد عب ي ع اجر 
 .11هضة، ص لنا

  وما بادها 131ص ، 1111ال الجنسية طباة مج: حرية الدولة ي  يعت الجداو قسد. أحمد. 

  .1111باة الثانية، القاهرة، طارن، القلقانون امخصري وامخية ومرك  الأجانب ي  اسل الجنو صأؤاد رياض: فد ،
 .وما بادها 11ة ص نهضدار ال
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 ي  ة دولة مايسنبج تعيكون قد تم نحي  أنه من امخعكن لاديم الجنسية أ" ها نسبية زمانانولك "الاالم

 .(1)نسية" بب وصار عديم الجا يثم فقدها لأ امخاضي

 :(2)حالة متعدد الجنسيات  .3

ة إلى كل دولة بسنبال يه فهو لا ياد أجنبيالوع ..سية.نعل أكثر من جحسيا  هو من نادد الجتوم

عل جنسيتها حي  دولة  اينبجأار  تباع كنيمهعا. حي  لا نيا ي  كل من وطبرها بل ياتنسيحعل ج

لاربية بمبدأ عغليب الجنسية امخصرية ععا هورية مصر ا  جمذوقد أخ ..سية دولة أخرى.نبجه تمتارد لمج

 نيمد 25امخادة  ي ح يص الصر نحالة التاامل مع متادد الجنسيا ، وهو ما ورد بال ي عداها 

على أكثر من جنسية؛  حاصلاكلك الفرد  ون، حي  يطبق القانون امخصري على الرغم من كيمصر 

الرغم من حمل  لى. وع(3) لة مااديةعلها جنسية دو كون الجنسية الأخرى التي حعشريطة أن لا 

حالة ما إكا   ي لك الدول عياد أجنبيا عن إحدى  دمتادد الجنسيا  لأكثر من جنسية، إلا أنه ق

طبيق، إلا أن اعفاقية تجب الاديد القانون الو تحكلة هنا يتعثل ي  شعل جنسيتها، ووجه امخكان لا ح

                                                 

ية دولة نسب جسكا اكتإ ما ةكعا أنه ي  حال -هاسيتللدولة التي كان حعل جن بالنسبة أجنبياحي  أنه ي  علك الحالة لم يكن  ( 1)
 .هانسيتب جسة لتلك الدولة التي اكتسبخ بالنيي  كلك التار  ابينجأ برفلا يات قخ لاحتاريما ي  

ر، شبدون دار ن -1115طباة  -رك  الأجانبم -براهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولي الخاصإد.  ا راجع ي  كلك الاتج
 .11ص 

دولة  ي  ل أن يولدمث مااصرة للعيلاد ونكعخذ إحدى صورعين، أما الصورة الأولى د يأقبازدواج الجنسية وهو  ايضأ عنه بريا ( 2)
 ذختأ لةقليم دو إاكم الجنسية إكا ولد ي  ت لط قد عتق الدم، كذلك ي  حالة ال واج امختبحلدولة تأخذ  ينتعيبو  أقليم و ق الإبحخذ تأ
ا ، أما الصورة الثانية نسيب ثلاثة جتسكفيق الدم من الأم، ها بحق الدم من الأب ولأم تأخذ دولتبحق الإقليم لأب تأخذ دولته بح
راجع  "،مختتلطاال واج  -نسالتج"ة ثالته السابقة كنسيدان لجقب جنسية جديدة دون فتسك، حي  فيادد اللاحق للعيلادتال وفه

، ص 2111 ، الالاقا  الخاصة الدولية،يقو ين شدبدر ال .، كذلك د11اابق، ص  جع، مر يلجداو اعت سي  كلك د. أحمد ق
211. 

 .1، ص 1111باة ط، ثانيلد الك  الأجانب، المجشام صاد، الجنسية والوطن ومر هراجع د.  ( 3)
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لاد حق اختيار ياصر للعاد الجنسية امخي  امخادة الساداة قد أعطت متاد 1131انة  لاهاي

 اض طامخا يقيم خارج إقليعهات منها الاع يكون لأيعل جنسيتها، ولا ية إحدى الدول التي حنسج

(1). 

 :(2)هل يعتبر اللاهئ مةاهر غير شرعي  .4

ته من اضطهاد السلطا  يحما باانتقال الفرد لدولة ما طال ياني اللجوء، وهو يفلابد بداية من عار 

 .و ماتقداعه السياايةأعرقه  ه أوندولته بسبب دي ي 

ع أو لا ستطية ولا يليعاية دولته الأصبح عيتعتلحعاية الأجنبي الذي لا  ونينعاريف أخر: هو نظام قا

كومة علك ح ينه وبنحاد بي يرجع إلى وجود خلاف ايااعيرغب ي  الاودة إليها، لأاباب 

 .(3) همت الفرد وحكو ينط بعربالاادية التي  ةقإلى تم ق أو انفصام الالا يضفالدولة، أ

را ظ قد حينالخاصين بمرك  اللاجئ 1111وعوكول وبر  1151ارة إلى أن اعفاقية شلكن يجدر بنا الإو 

 33رعي على اللاجئين، حي  نجد أن نص امخادة لش ايرب الدخول أو الوجود غبسبفرض ج اءا  

 فيها عارض اللاجئ للاضطهاد يخشيإلى بلد  -جئينرد هؤلاء اللا أوظر طرد حمن القانون الدولي 

 علهم الاعفاقية.شعوعا  التي لا عالمج وأتاص شنفس امخادة تحدد الأ أن، كعا (4)

                                                 

 .115، ص 1112، 2 الدولي الخاص، ط نصول القانو أ ،عيال فهعد كمحعراجع د.  ( 1)
ليه، إ طرضأي ا شيءلى الإ منهم، وألجأصن زمرتهم وتح عنمن القوم أي خرج  أاللجوء ي  اللغة ياني الخروج والانفراد، لج ( 2)

رب لى الهإ طرضبأنه الشتص الذي ا ئاللاج Oxford موسقا، ويارف  ير غ وأ يااايبلدة لأمر هرب من  يالذ واللاجئ هو
 ايااي". طهادضا -حرب -"فيضان ما عن خطر

 .ة، جاماة القاهر  القانون الدولي امخااصر، راالة دكتورا ي أ لجار د. برهان أمر الله، النظرية الاامة لحق امخشتمخسراجع ا ( 3)
سَ يَسْرمَعَ كَرلَامَ )سم الله الرحمن الرحيم ب: 1 الآية االى: ي  اورة التوبة،ع قال الحق ( 4) رْحُ حَر ِْ َِ ََ اسْرتَجَارََ  أرَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرركِِ

ِْمَنَهُ   .1وبة تال -صدق الله الاظيم(. اللَّسِ ثُسُ أَبلِْغْهُ مَ
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تمتلك الدولة طبقا  ذيوال مخهاجر،امن الحعاية، عكس  (1) ع به اللاجئتتعيوهذا يوضح مدى ما 

 .ها الداخليةنظعدها و بالطريقة التي عراها طبقا لقواع تحاابهها أن نانيقو ل

 الفرق بين المةاهر واللاهئ: .أ

ك ت ، حي  أن الأول هو الذي يئواللاج يكعا أنه لابد من عدم الخلط بين امخهاجر الاقتصاد* 

ادة من ف، فهذا ليس له الحق ي  الااتايشيين مستوا  امخساب اقتصادية محضة بغرض تحببلد  لأا

 -ومن التاريف السابق لكل من امخهاجر واللاجئ-نه إ ، كعا(2) الحعاية الدولية مثل اللاجئ

ع يخر الذي قد لا يستطول بدولته عظل علاقة طبياية، عكس الآج أن علاقة الأنستنتع أن ينستط

تيار يتوافر لدى خع إطلاقا، كذلك فإن عنصر الايإلى بلدعه أو قد لا يستط تدة ي  أي وقو الا

ب ي  الأحوال حرض عليه اللجوء لبلد ما قد لا فقد ع امخهاجر، أما اللاجئ فإن الظروف والأحوال

 .(3)ا راضيهأن يتواجد على أ الأمر ي ير خ الاادية لو

                                                 

 وضعان ينلانا  الدولية التي عنطوي على أحكام تهم امخهاجرين واللاجئك الاديد من الاعفاقيا  وامخااهدا  والإعنانجد أن ه ( 1)
ضثايا   وقت الحرب وتهدف إلى حمايةنييندحماية الأشتاص امخ أنشب -1141ة نجينيف الراباة لس قيةافحي  نجد أن اع -حمايتهم

 1111ة لسن ل الإضاي و وعوكبر من ال 13كعا أن امخادة   -همحمايتا وضعان بر ، وعتارض للاجئين وامخهجرين جيينالحرب من امخدن
 .يف الراباةينللباب الأول والثال  من اعفاقية ج قامحعيين طب اشتاصأون اتبر وى يأين دون مدر شص على أن اللاجئين وامخنع

علان الأمم امختثدة أيضا إأن هناك  كعاللاجئين،   امختثدةللأمم السامين وضين امخفموقع  www.unhcr.org راجع
اك هند أن نجة الدول الاربية اجانب جام مندولة و  131حي  صدق على كلك الإعلان  -عيبشأن امخلجأ الإقلي 1111سنة ل

ية دولة أصديق عن لادم الآ حتى اكنف  اليدخل حعلم  هي، و 1114ة نوضاع اللاجئين ي  الدول الاربية اأالاعفاقية الاربية لتنظيم 
 .ة عليهايعرب
 .131، ص 2111/ 2 للاجئين رقم وليالد وننالقا دليلاجع ر  ( 2)
ليعها امخادي إقاواء ي  داخل  أدولة امخلج عيثها دولة عسنع مؤقت تمبنه حماية قانونية كا  طا، بأأدولي، امخلجلون اقانعرف ال ( 3)
 -نون الدوليكعا حددها القا-يه الصفة اللاجئ توافر فع نبيلأجقنصليا " ارا  والسفال، مثل "رجهاع خقة عناكن مايأم ي  وأ

ع امخكان الذي نو ى عللهذ  الحعاية  نيياة الأااس القانو بتوقف طعية، و صلبالدولة الأ عسعياجهة أععال دولة أخرى و وكلك ي  م
 .به تمنح

 .111ف، مرجع اابق، ص هي أبو دقراجع د. على صا
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اشة وضع امخهاجر ي  شل ي  أن هعتعثنهعا، و بينقطة غاية ي  الأهمية وهى التي عفصل  بقيولكن ع

ق ثيوقه، ي  حين أن امخواقبحامخطالبة  وأله الحعاية  يحلا عتعي"  شر يرغ"بلد امخهجر ي  حالة كونه 

اعد وعؤيد اللاجئ ي  اللجوء إلى دولة غير دولته وله  عساند و عس  الدولية والإقليعية. ياوالاعفاق

ت للجوء ي  قع امخؤ با التأكيد على الطانوعفذلك لا يك-ع بها ي  بلد ، يتعتكامل الحقوق التي كان 

 ة الدوام.فخذ صتأ رعي قدشوغير ال يقيها الشرعشن الهجرة بأحين 

 الدولية للاهئ:الحماية  .ب

بين دول  1194نة اكارتجانا  وإعلان 1111قية الإفريقية انة افوالاع 1151نجد أن اعفاقية انة 

 :اللاجئ إليه حتى أن دكامل الحعاية من البل  ئية؛ قد شدد  على أن للاجبو نأمريكا الج

 يتم إعادعه طواعية إلى وطنه الأصلي وهذا هو الحل الأمثل.  .أ

ة علك فقطبقا مخوا ناعوطين اللاجئ ي  الدولة اللاجئ إليها كلعا كان كلك ممك يتم .ب

 .يم على أرضهاقالدولة امخ

 لتيي  بلد غير بلد  الأصلي أو البلد ا ئجلالم عوطين ايتن أ ل الأخير وهووالح .ج

 . ..... وهذا من أباد الحلول"بلد ثال "أ إليها لج

 المطلب الثاني

 لكامنة على الأمن الوطني للةجرة غير المشروعةالمخاطر الظاهرة وا

 أولا: الآثار السلبية والإيجابية للةجرة غير المشروعة:
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اتبر ، وع(1) لهؤلاء امخهاجرين الدول امخستقبلة قية عؤر ئيسباعت قضية الهجرة غير امخشروعة مشكلة ر 

ة، يكيارة الأمر قيا والفريقال إالشرعيين من دول شم غير رينة هي الوجهة الأولى للعهاجبيقارة الأورو ال

للاديد من  فاهد ربياج اليبثت بلاد الخلص، كذلك أايادا وآنكان امخكسيك وكسوهى امخلاك ل

 غ و انهإ لىع ف علك الظاهرة ي  بلاد الخليج الاربييوصامخهاجرين غير الشرعيين مما جال الاديد 

(2). 

، سوفيتيال ير امخشروعة إلى عفكك دولة الاتحادامخت ايد للهجرة غ ييسئبب الر سوقد أرجع الالعاء ال

بق ا الذين يينااتقبلت ي  الآونة الأخيرة الاديد من الإيطال لياأن دولة مثل إيطا ابل نجدقامخ ي و 

خرى، كعا أنه من الجدير بالذكر أنه نظرا لأحداث دول الألا وغيرها من ايكمر أها إلى نلهم الهجرة م

 وكلك ،ةيكل الفرص أمام الارب للهجرة إلى الولايا  امختثدة الأمري قد تم عضييق وعقليابتعبر 11

 .(3)أمنية  اببلأا

 قيا للعتاطر الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة غير امخشروعة اوف نلنوي  إطار عناول

لتلك  وعية من الهجرة، مع إشارةنتقبل لتلك السية على البلد امخبايجية والإسلبثار الوء على الآضال

 ين على النثو التالي:امخهاجر  ءؤلار لهدصالبلد امخ امختاطر على

 الآثار السلبية: .1

                                                 

 اليمن إجم %2.1امخهاجرين آنذاك عقدر برررر ة ببأن نس 2115/ 1/ 32الدولية للهجرة الصادر ي   نظعةللع السنوير تقريد الأفا ( 1)
د اياد. السيااية الدولية،  ك مجلةلع ي  كجرا -كان الاالماعوع مجفقط من  %2يمثل  يكان ي  امخاض كان الكرة الأرضية وقدا

 ".امخواطن الهجرة الاامخية وحقوق"وان نمقال با 2111إبريل  119، الادد 42، المجلد الصديفى
ع ي  كلرك جر، رائياارتثنمرر اأ وهرو %91ة نسربوفى بارض الحرالا  تجراوز  ال %35كان سر مجعروع اليننصريب الهجررة برتجراوز  ( 2)
 .5ية، ص بلدان الار الب ي ر الاومخة على الهجرة آثا فارس، ينمد الأعمح
 وما بادها. 241، ص جع اابق، مر بيراصال حي .كلك د ي اجع ر  ( 3)



 233       مقدم دكتور أحمد رشاد سلام -الهجرة غير المشروعة في القانون المصري

نظرا ل يادة حجم الهجرة غير امخشروعة ي  الفتة الأخيرة، والتي عقوم عليها منظعا  إجرامية اتخذ  

من  عنو ار دولار، وهى ملي 3.5ل أرباح علك امخنظعا  إلى صلة للربح والثراء، حي  عيمنها وا

ح... وتهدف علك امخنظعا  لسلاي  امخرعبة الثالثة عقب تجارة امختدرا  وا تيتأ اة جدابحالتجارة الر 

د اددة أعزيامجال للشك ي  أن  كانس هلي. و (1)ويا انتص شل إلى مليون صإلى تهريب ما ي

 امختتلفة للثياة، ي  أي بلد عاد ظاهرة لها اناكاااتها وتأثيراتها على الجوابيين رعشمخهاجرين غير الا

الدولي، كعا عؤثر علك الظاهرة ي  قاطرة التنعية التي  لصايدأو على ا ياواء ي  المجتعع الإقليع

ب الحياة ي  علك البلد من النواحي الاقتصادية نب على كافة جواسلبال سأي دولة، مما يناك اهاتبنع

 :على حدة على النثو التالي قطةح كل نر اول بالشنوف نتا، و (2) ثية والأمنيةلصوالاجتعاعية وا

 الأثر الاقتصادي: .أ

بلة ستقبها كل من بلد امخهاجر الأصلية والبلد امخ أثرعتاحية الاقتصادية لن إلى أن ايربداية لابد وأن نش

 .(1) لك الهجرةلتنتيجة  (3) يااله حي  عتأثر موازين امخدفوعا  فيهعا جم

                                                 

 .2115لها  ينكعلمخعوكولين ابر ة عبر الوطنية والنظعة امخيمثة الجر فكامخامختثدة  ر على اعفاقية الأممصت ماوق ( 1)
كد على عدم ؤ ن انأنلا إوشرعا رمة قانونا دد لتلك الظاهرة المجة الإحصاءا  بشأن الحجم المحقلادم دا ر ظالجدير بالذكر أنه ن من ( 2)

، ويرجع كلك 2111ة انتدرا  والجريمة عدة للمختثب الأمم اترير مكقع  وهذا ما أكد ى عنها،بمنأطقة جغرافية ي  الاالم نوجود م
 رشر بالبتجاالا نعمخكافثة وم 2111/ 1/ 15 ي  ةنكيل لجشتبقد قامت الحكومة امخصرية فرص، وعليه فوالجهل وانادام ال إلى الفقر

 لى المجتعع امخستقبل لها.ثيرها عة وتأنية عبر الوطريمة علك الجبار لمح
 .2119/ 1 ع الاتجار ي  الأفراد،نة مخكافثة ومتنسيقية الوطنير اللجنة العقريجع للع يد را

 أنعرجح  لتيية واالرسم ا بخلاف التثويلا  غيرذدولار، همليار  211نحو  2115بلغت تحويلا  امخهاجرين إلى أوطانهم عام  ( 3)
لبين وامخغرب فك والمخكسي دول الهند وااتبرلفقر. وعرة كلك امخهاجر من اأاى انتشال لكس كلك عوينابلغ، مخضاف هذا ا نكو ع

ول دولة أقابل عاتبر الولايا  امختثدة وفى امخ جريها،جلاديش يمثلون الصدارة من حي  التثويلا  من مهانوب اياان ورو نولب ايكوعر 
تعويل" ديا  الة وتحنعيالت"ع ي  كلك: مليار دولار على التوالي، راج 15، 29دار بمقودية ساية البار لة الكم التثويل منها ثم امخعتي

21 /3 /2114 http://www.news.bbc.co.uk. 
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غير  رينللعهاج امخستقبلةيناكس على الدولة  ي  الشق الاقتصادي والذي أما الجانب السلبي

 :لآتييتعثل ي  كل من ا الشرعيين وامخصدرة لهم فهو

الدولة امخستقبلة لهم  ي الااملة  ي الأيدييني احم هؤلاء امخهاجرين غير الشرع .1

لتدني أجورهم،  إليهم أصثاب الأععال لخاص، حي  يلجأاع ا خاصة ي  شركا  القط

وما  ةطالبلل اار شتنج عنه انتا ي.. م(2) الة هي الدولة امخضيفةلاعااكس كلك بدور  على نفي

 .فنهب والانرقة والسدة مادلا  الزيااها من تتبيس

اارها، ويقابلها ي  الجانب أاع ا فعع ار ستتبية مما يئالطلب على امخواد الغذا ةدزيا .2

 .لا  ي  الدخثبستوى مايشة الفرد و مخر انخفاض ي  الآ

الفرد، خاصة إكا كان من  كلكهاجر منها شديد على الدولة امخال لتأثير السلبيا .3

ارة على سباه كلك من ختتسيكان أحد الاقول امخفكرة، وما  والخبرة أو (3) هارةكوى امخ

 ما أنفقته علك يرفادة قصوى نظاته امنفادة تالاا ناقتصاديا  علك الدولة لادم إمكا

اد  من فقبلة لتلك الاعالة قد ااتستامخ د أن الدولنجلدولة عليه، وعلى الاكس تماما ا

                                                                                                                                      

ة فت صبثت خلال أة صلية إلى بلادهم الأنفطيية الارباملين ي  البلد الايلا  دخول الو ك بأن تحشحي  أنه لا مجال لل ( 1)
ط، مرك  نف، الهجرة إلى الفرجاني  كلك د. نادر  ي  علك الدول، راجع ي عاو فامخدزين يا  من أهم موارد ومقوما  موانايبالس

 .95، ص 1193 طباة الأولىلدرااا  الوحدة الاربية، ا
وارد عية امخنلذلك على عدم ع لبيسال رهر الأثظالدول  منالة ي  الاديد لاععلك النوعية من اعلى عاد الشديد تنتيجة الاع ( 2)

ق او رار ي  اتعرار امخهاجرين على الاإص ير شرعية نظغيرال ةلة للهجر ستقبدول امخلك زاد  البطالة ي  الذك  -البشرية ي  علك الدول
شرعية  غيرال ةللهجر  يةنما  الأيلك التداعكأي  عراج امة،قل على الإو هم وطعوحاتهم امخادية وعلى أمل الحصابل لتثقيق مكاعالا

 .49ككر ، ص  قبرجع امواجهتها؛ ق موطر 
 امو  11ص  1191 ابتة الاامة للكلهيئصا  النادرة، اتتصال نالة امخصرية معطيط هجرة الاتخ: قاام نيراجع ي  كلك د. م ( 3)

 .بادها
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كاناتهم وخبراتهم، ملال لإاتغ من الايريق قدر كبقعلك الاعالة وتمكنت بفضلها من تح

 .(1)مي دة ي  دخلها القو زياعب عليه نجاح ي  اقتصادها و ت الأمر الذي ي

م اظم إنفاق متدة مادلا  التضتم ي  دولة امخهاجر الأصلية، حي  يزيا .4

و على أعية نع على التنف، والذي لا ياود بالالتفاخريمنه على الااتهلاك  التثويلا 

هب إلى ذهاجرين ي  الاالم عويلا  امخمن تح %11، ومن الجدير بالذكر أن (2) امخشروعا 

 اكان إجمالي من %3مهاجر أي ما يمثل  يونمل 112الدول النامية، وهى تحويلا  من 

 .(3) ديرا  البنك الدوليقالاالم وفقا لت

هاجر اعد على القضاء على البطالة ي  دولة امخعسعلى الرغم من أن الهجرة قد  .5

بدولة  ليالاج  المح ضطيط لتاويتخوجد يض عليها ي  مقابل لا قالأصلية، إلا إنها لم ع

 .هاجر، كلك الاج  الذي حدث من جراء علك الهجرةامخ

 "ععل محدد امخدة أيا كانتد قع"الهجرة امخؤقتة  ةلنهاية نقول: أنه ي  حالافى و  .1

 .(4) امخوجود ي  البلاد ير شالرأسمال البي  تحدث عودة هؤلاء امخهاجرين 

                                                 

 عساياتهم، ولا بر فادة من خاتم الاظيرعيين رغم عشف علك الدول بالفضل لهؤلاء امخهاجرين غير الت الرغم من كلك لا عا ليوع ( 1)
واجهتها، مة وطرق يرعشكلك التداعيا  الأمنية للهجرة غير ال ع ي جون فيه، راشن يايع الذيتعهاجرين إلى المجأيضا إلى دمج هؤلاء امخ

 .49 ، صر كك ق بمرجع ا
 راجع ي  كلك ( 2)

J.S. Birks and C.A. Sinclair, Egypt: A frustrated Labor Exporter 

ة الاامة صرية امخيئعبد الوهاب صالح، اله يهان .، دصر"هجرة الكفاءا  الالعية من م"الاامخان موجودة بكتاب  نهذا ة قام بهادراا
 .11، ص 1111للكتاب، 

جريت أ، وعلك الدرااة 2111/ 1/ 31، يوم 19ة الساداة ص سنال 2151دد ام، الو الي ير صكلك جريدة امخ ي راجع  ( 3)
 .عهورية مصر الاربيةبجة مجلس الوزراء، قرار، برئااال تخاكوما  ودعم االة مرك  امخفر ابم
 .12اابق، ص  مصر"، مرجع هجرة الكفاءا  الالعية من"ب تادة بكو س، موجو ينبج تاير راجع ي  كلك، درااة جو   (4)
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ا ياود ممع الأجور.... فعر ع ةص الاعالقه، فإنه نتيجة نسة للاامل نفلنسبما باأ .1

لال اتغع الاامل فريسة للاقه، كعا أنه ي  امخقابل قد يسع على الاامل نففدون شك بالن

 .غ زهيدةلويضطر للاعل مقابل مبا والابت از

ما قد  -فطيةنلدول الاوخاصة إلى -عن زيادة أعداد الهاجرين  نتجكعا أنه قد ي .9

من تمكين هؤلاء من  يص والحدقلكوما ، للترد الفال الوطني ي  علك البلاد أمام الح بئيا

ن هت الاديد ماتجن حي  ل الآاث بالفحدهم، وهو ما دين ي  موار نم احمة امخواط

 .الوظائف الاليا ني  الاديد م "عوطين مواطنيها"فطية إلى نحكوما  البلاد ال

 :(1)رها هريمة منظمة اعتببا الاقتصادي الأثر .ب

دولة ما بدون  يراضأامخشروعة وامخهاجر والجرائم الناتجة عن دخول  يرا عاريف الهجرة غثنوضأق و با

وضثنا أن هناك عصابا  أجرين، كعا هاهؤلاء امخ  ولة تجالدق منها، والطة علك اسبإكن م

 بتمخا ث -على عصدير وتهريب هؤلاء امخهاجرين عيظينها التنائوم بقمنظعا ، ي قبالأدأو منظعة، 

ج عن علك التجارة.... وبناء على كل ما ابق فإننا نستطيع أن عناالائد الضتم اال بالفال من

امخنظعا  يد بها... أيا   لكلتكون عأن من الغالب  عية"اجم -فردية"ف الهجرة غير امخشروعة نوص

                                                 

تعاا ، وكلك يتوقف على عصل إلى حد التدمير على الدول والمج ية كبيرة قدالب آثاركا   وطنية الغيرة ظعالجريمة امخنعاتبر  ( 1)
ية نفيذجه تها التأو  اتهااسؤ موصلابة ك ااتمناحية، ومدى  من يولوجنكتوال يعاتعوالاج يدصاعلك الدولة الاقتر جة عطو ر د

ية زيادة فاقيااية والثسصادية والاجتعاعية والتعية الاقنمن الجرائم لاعلية الت نوعال كلكة قرياية والأمنية من ناحية أخرى، لإعاشوالت
 .مخيوالاا عيليقالإ منللأمباشر ديد وته كله من خطرشعلى ما ع

ر ة، دايلامارياة الإشية وأحكام الر تو اة ي  ضوء الدنظعية للجريمة امخسلبا  الااحمد مرجان، الاناكا راجع ي  كلك د. السيد
لة الجنائية القومية، الادد الوطنية، المج برنظعة عمخء خليل، الجريمة ااناكذلك راجع د. . 11 -11، ص 2115 نةاة الاربية ضهنال
 .14، ص لخامسا
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هاجر جواز بتسهيل إعطاء امخ الدخول أو هيل ععليةسكانت امخساعدة امخقدمة حتى لو كانت بت

 عقب  شيرا اوف ننإنفا... لذا ن كلك كعا ابق أن أوضثيرغ إكن إقامة م ور... أو افر م ور أو

ا ذالهجرة غير امخشروعة جريمة منظعة... وهعب باعتبار ت كل نقطة من الآثار السلبية إلى الأثر امخ

 :على الوجه التالي

عن طريق التدخل خاصة ي  الدول  اامخيوال عياعا  الجريمة امخنظعة بتهديد الاقتصاد الإقليعقوم جم

يتعثل ي  قيامها  بياكل إيجشالتي تمر بمراحل تحول اقتصادها إلى اقتصاد السوق، حي  عتدخل ب

ب على علك الأموال، مما ئضرا فعحي  لا يتم د -من تجارتها غير امخشروعة تثصلةبغسل أموالها امخ

روعا  عامة شيؤدى إلى حرمان علك الدولة من موارد مالية إضافية كان من امخعكن عوظيفها ي  م

ى لية وعفصر امخة امخالية و ظعخ علك الأموال على الأنضل سلبي اليرثأ. إضافة إلى الت(1) اريةاتثعوا

 .(2)ف اار الصر تقرار أااا

 الأثر الاهتماعي: .ج

ل امخهجر ودول و كيبة الاجتعاعية لكل من دت ير ي  الغيعؤدى الهجرة ععوما إلى ع .1

، حي  يتعب Immigration Choisieي اء الهجر تقبالان عيتيجة مخا يسنر كصدامخ

ا مم -وبصفة خاصة الذكور إلى دول امخهجر لمجتععابة من اشال الاناصر التقعلى الهجرة ان

                                                 

 .2119انة ، 1ة، ص نهضة ي  القانون امخقارن، دار الظعد كامل: الجريمة امخنيريف اش ع د.راج ( 1)
ة الاربيكر الشرطي، الإمارا  فنظعة، درااة مفهومها وأنماطها وآثارها بمواجهتها مجلة المخ، الجريمة اقيفعو  حسنينع د. جرا ( 2)

/ 11امخصرية  . جريدة الأهرام"الو ل الأميلاعليا  غس يالاامخ يسالأطل"اللاوندى.  يدكذلك د. اا،  141ص  4 امختثدة، الادد
1 /1119. 

لفتامة  ظراون -البنكية الدولية ئربوااطة الدوا انوياها غسلم تمليار، دولار ي 321أن  عناءا  حصفت الإشك  حي 
  ة.نعيععلية الت لقعتار و ثر بذلك أامية على الأخص عتنن الدول الفإلك الجعاعا  عل قبمن  بالغامخ
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..... "امخهاجر إليه والآخرهاجر منه امخ"يبة الاجتعاعية للعجتعع تكيوثر بالسلب على ال

اكية قلل الهجرة من علك البلاد إلى شت ص الخصوبة ي  البلدان الاقإلا إننا نجد أن عامل ن

 .(1)حد ما 

 يير الخريطة السكانية للعنطقة؛ وكلك لضتامةعغد الهجرة إلى حد كبير ي  عساع .2

ية. طفنين، حي  يظهر كلك جليا ي  البلاد الليكان الأصسبة للنسامخهاجرين بال عدد

 .انستد وباكناله نعاظم الوافدين مف

ة ي  تقؤ ، حي  أن الهجرا  امخ(2) لولاء عند امخهاجريناة ازدواجية بجر تت الثبتأ .3

.. أمام الوطنيين منطف الثعار قتثعار والرزق و اهجرا  للا يصليين هكان الأسنظر ال

 .خطيرة ةواياايا ينتج عنه مضاعفا  اجتعاعية مم

م يتام مختلف ععا نظللعهاجر ب قبلةستم التاامل ي  الدول امخيتمن الطبياي أن  .4

ة ي  قفر لتاور بالضيق والاضطهاد نتيجة علك الشتج عنه ان.. مما يلوطنيتاامل به مع الا

 .هلا  وكفاءة كلك امخهاجرؤ ة ومخبر امخااملة، بغض النظر عن 

يجة عدم كفاية الخدما  التاليعية والصثية لتغطية تدلا  الأمية نماد يع ا .5

وى ستج عنه عدهور للعنتكان امخهاجرين، مما يسإضافة إلى ال الأصلينكان ساحتياجا  ال

غيرها من  دعارة.... -"عسولخلاقية أ غيرار الاديد من الجرائم النتشللأفراد وا يلوكسال

 ."الجرائم

                                                 

 ابق.امرجع  ،35الصرابى، ص  . حيي، دصوبةبين الهجرة والخ رقراجع ي  الف ( 1)
 .1191و ، ير تمر الخاص بالهجرة الدولية والاالم الاربي، بؤ ، امخ"ة للهجرة الإقليعيةيافثقالآثار الاجتعاعية وال": يراجع منير خور  ( 2)



 312       مقدم دكتور أحمد رشاد سلام -الهجرة غير المشروعة في القانون المصري

ج ت، مما ين(1) ماكن التجعاا أكنية ي  سار ي  الوحدا  الاالأوى استم ارعفاع .1

لوكية اية و قم خلرائعب على كلك جت غرفة واحدة وما ي كن ي سارة كاملة بالأعنه قيام 

 بناء المجتعع. لب علىسبال ثرؤ ي مماحياء"  خدش -محارم "زنا

 اععفوار  (2) دلا  ال واجمادة زيايجة نتكان لسل جتعاعييان الاضاف الك .1

 دلا  الطلاق.ما

 :(3)الأثر الأمني  .د

 ع كلرك مرن نجاحهرا أوبتسرتور ععلية التنعيرة ومرا ينظرا لكون الأمن ي  أي دولة من دول الاالم هو مح

ععليرا  الإجررام امخرنظم  يالأمنيرة، وانطلاقرا مرن عفشر ظومرةنمرا يارنى وجرود خلرل ي  امخ هروو  إخفاقها،

ير ظرراهرة ثررركررائ   وغاياعرره... لررذا ارروف نارررض مخرردى تأالررذي عاترربر الهجرررة غررير امخشررروعة أحررد أهررم 

 .ة لتلك الهجرة الوافدةيفعلى الناحية الأمنية ي  الدولة امخض الباامخشروعة  الهجرة غير

ة للااتغلال، اواء كان ي  ععل نة اهلة وليريسياتبر امخهاجر غير الشرعي ف .1

سة يغير مشروع حي  يقع فر  وأ "للاعل امخبذول امخوازي امخقابله ئعدم إعطا" (1) مشروع

                                                 

يصاب و وى قاصب ومع الوقت يلتمن ا يءبه ش ديني -قير عج يسن يوجد اة مميني  إحياء ما ابلك  امخهاجرون غات حي  ي ( 1)
 .لةستقبله من الدولة امخ التصدي

يضعن له الوجود بطريقة  يرعشق يأي طر  بلة عنمخستقوله إلى الدولة اصو  الطرق بمجرد شتىب عير شال يرغ امخهاجر ايحي  يس ( 2)
 ه داخل علك الدولة.نآم
رار اتقه من زع عة الاليعب عت وما ي ،دين داخل أي دولةفزيادة أعداد الأجانب الوا من شرعيةير غالهجرة الة ععليمخا تمثله  نظرا ( 3)
ة حدود خاصة لحعاياء وحدة نشإ  كر ف عبنيإلى  ربياد الأو تحع دول الافم الانف، الأمر الذي دقوائادلا  فاع مدى إلى ارعؤ ا مما يبه

ة ئيالجنا لةبالمجمنشور  المجرمين" بح  بير تهواجهة الدولية لجرائم امخ"غالب،  لةها .ي  كلك د علك الظاهرة. راجع منالدول الأوروبية 
 .111، ص 2119، مارس 1، الادد 51القومية، المجلد 
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ي  دولة  كانتمن السهولة ال ج به ي  أععال إجرامية، اواء   يكونللااتغلال والابت از و 

 .(2) امخشروعة دولة امخهجر نتيجة إقامته غير وأالابور 

، وامخقصود بها "كاعب الوهمم ارشانت" يتعب على ظاهرة الهجرة غير امخشروعة  .2

م إنشاء تفر، حي  يسال ي  بينالتي عغرر بضثاياها الراغ (3) جر عالة بالخااال قب إلحاعمكا

علك امخكاعب من ععلها بمجرد  عنتهيثايا ثم لضغ من المبا جمعمكاعب مؤقتة لغرض 

 ودعقعلى  يعم إغراء هؤلاء الضثايا من خلال التوقتالناحية الأخرى ي منهدفها. و  تحقيق

 ما تم عكسلهم إلى و لاعل بالخارج عقب وصي  ا نالراغبو  مج ية، ثم يفاجأوبأجور  وهمية

 .التااقد ماهم عليه

من القلاقل وامخظاهرا ، وهو ما حدث  ثيرهؤلاء الوافدون وامخهاجرون الك يثير .3

ل هؤلاء قبمن    شهد  أكثر من دولة خليجية مظاهرا  واعتصاما حيبالفال 

الاامة، كذلك   امخعتلكاو م مما يؤثر على الأمن بهم التجاوب مع مطالت، إكا لم يفدينالوا

                                                                                                                                      

 فضلارم، مجأنه  علىم التاامل ماه تامختواجد عليها، حي  ي ي  الدولة البوليسية للإجراءا ياتبر امخهاجر غير الشرعي عرضة  ( 1)
ع رجع د. هالة غالب، امخجئه، رانالأب وأالتاليعية له  وأية صثير للرعاية الفأو عو  عيالاجتعا لضعانه من أحكام انرم مععا ح

 .111ص  بق،لساا
لثة أا وتهريبهاجرين ي  جرائم ع وير ي  محررا  رسمية التي عفرزها الهجرة غير امخشروعة؛ عورط الاديد من امخ ائمن الجر م ( 2)
 ععلة. يفا  ونصب وع يدر مخو 
(، وكذلك 1193لسنة  11)الخارج  ي  ينالهجرة ورعاية امخصري قانونعت ظهورية مصر الاربية لذلك الخطر حي  نجم عنبهت ( 3)

 ت القواعدنظع، وكذلك 2113ة سنل 12وحد رقم ، حي  تم عنظيم ععلها ي  ضوء قانون الاعل امخامخكاعبيام ععل علك قبت ر حا
، وكلك ةة والهجر ملوى الااقول على إكن من وزارة الصباد الح الخارج، إلا ي  صريينامخ إلحاقم اولة ععليا  ظر رية حصرياية امخشالت
 يجوزة محددة فت ل باعلهاالنشاط  على أن عقوم الشركة امخأكون لها بم اولة الجهة الإدارية، إشرافع هذا النشاط تحت ضو  ضبغر 

 -رسفع من النامخعلى  يقطبقل مع التندور الشرطة ي  حماية الت -محعود سيني  كلك د. طارق ح عراج دارةجهة الإ بمارفةتجديدها 
 .2119راالة دكتورا ، جاماة القاهرة، 
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ة نماي اعثارة القلاقل بغرض عدويل قضاياهم لتاديل أوضإلى إقد ياعد هؤلاء امخهاجرون 

 .مهبنظام ععلهم أو بأجور  هم أوشتايبمخاصة 

رار اهم لأئتقبلة لهم بإفشاسالدول امخاادية للدولة امخ ناعد هؤلاء امخهاجرو سقد ي .4

ااتغلالهم ي  الاعل على نتيجة م قاا ورغبتهم ي  الانتهم لهئعانتعلك الدولة نتيجة انادام ا

 .(1) أراضيها

 الآثار الإيجابية للةجرة غير المشروعة: .2

ين الشاوب ونشر بكر الدور الفاال للهجرة بصفة عامة ي  التواصل و نع أن نيطتبداية لا نس

بين كافة ي  قاثلراء الحضاري امختبادل، والتفاعل الاقتصادي والاجتعاعي واثالثقافا  ودعم الإ

ين الإالامي على الهجرة الشرعية ي  حالة ما إكا رغب الفرد ي  دد شجع القالمجتعاا  البشرية. و 

رض لها، والحق ي  الهجرة كعا أوضثنا ايت دا  ققضايما عن ملاك من أي بحث وأضل فحياة أ

مخااهدا  كثق تور ي  كافة بلاد الاالم ونصت عليه امخواثيق واابشقها الشرعي حق كفله الد

الاديد من امخهاجرين على  (2) الإنسان، وعلى الرغم من عدم شرعية عواجد قوقح من يأااا

كانها، إلا أننا اة و يفاه كلك من أضرار على الدولة امخضستتبدول غير دولهم الأصلية وما ي ضيأرا

                                                 

ة أارار الشاوب فمخار  وايلةك  لبغيدمون استتا  التجسس حي  يععليا  امخنظعة من كلك ااتغلالهم ي  عقد تهدف الجعا ( 1)
 ربس، والتي أد  إلى ع1113 انةي  بريطانيا  القوميس والأمن نثة الجي مثال فضيروخ ،قوميال لق بالأمنيتاة كل ما صوخا

 .الاتحاديةايا لرو  البريطانية كريةاسرار الاالاديد من الأ
 وما بادها. 91ية، ص سا  الجنفة الاامخية للانحرااوعحتاعة: امخو  نيازيراجع ي  كلك د. محعد 

يواجهها ا التثديا  التي برمن أك هيبأن الهجرة  الأوربيمخان بر مام الأدة مختثن الأمين الاام للأمم ااي  عند كو لسيوقد أوضح ا (2)
حسن  ولم أخفق إما إكاراء وقوة هذا المجتعع، ثد من ات ين الهجرة فإ إدارتهاالأوربي  المجتعع وإكا أحسنقبلة الفتة امخ ي  ربيالأو  الاتحاد

 .www.un.orgي  كلك  اما  الداخلية. راجعنقسع الاشيو  نتيجةن التكو فدارتها وإ ااتغلالها
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امخستقبلة لهؤلاء  للدولة يءخر مضآكر أن للهجرة غير امخشروعة جانب نع أن نيطتسنمن الدرااة لا 

 :التالي لة لهم، وكلك على النثواالدولة امخر  وكذلكن، ريامخهاج

 فراغد اعساعد الهجرة غير امخشروعة الاقتصاد ي  الدولة امخستقبلة عن طريق  .1

 .الوظائف كا  الراعب امخنتفض

حي   -هايع مايشة الأفراد امخوجودين بطريقة غير شرعية على أراضفعساعد ي  ر  .2

وى أعلى ستلاعلية الهجرة غير امخشروعة هو البث  عن م ئيسين الباع  الر أوضثنا أ

 .للدخول

متاددة  وق، حي  عوجد خيارا تسويا  عدة للستلق الهجرة غير امخشروعة متخ .3

 .الاعلية الاقتصادية ازدهارعلى  ساعديق مما تسو للع

لكه لها أي ارا  ي  حالة تماقبياا  والمخب ائضرا فعرعي بدشال يرم امخهاجر غقو ي .4

ب الأخرى لادم إدراجه ي   ئاه للاديد من الضرادفا ياوض عدم ذالدولة امخستقبلة له، وه

 .بضرائع للفعلك البلد كدا وف ودفاعرشك

يصاب عوطين  بأماكن لية نيقوم هؤلاء امخهاجرون غير الشرعيين بتاجر وحدا  م .5

قد يكون من   لمجعوعام نهعكوي، على الرغم من أععارهااعد على سامخواطنين بها، مما ي

هم وحدهم بمداخل ومخارج علك يتلاددهم ودرا نظرا مستقبلايها لع ةالسيطر ب صاال

 .الأماكن
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 بنوك علك الدولة مما ياود ي ابا  حسمن الهاجرين غير الشرعيين  يفتح الاديد .1

م أثناء شرائه هاهؤلاء امخهاجرون الاعولا  وما شابه فعيد كذلكع على اقتصادها.  فبالن

 .لاحتياجاتهم من الوكالا  والواطاء

 دفعاعد ي  سكلف بمهام لا يقبلها الوطني مما ييرعي و شهاجر غير الياعل امخ .1

والولايا   الأوروبيةتقبل له، حي  تمكنت الاديد من الدولة سعجلة التنعية بالبلد امخ

ل الاقتصادي ير من الااتغلابك قدر تحقيقيها من لل الاعالة امخاهرة الوافدة إبفضامختثدة 

وى الحياة والرفاهية مستعلى  اناكس الة، ممااعحة لديها بتلك النوعية من التاللعوارد امخ

 .بها

تفيد دولة امخهاجر غير الشرعي من الهجرة نظرا لقيامه بتثويل مدخراعه إلى عس .9

ة لكثير من ش مستوى امخايسينوتح ةالاقتصاديعجلة التنعية  ي  دفعساعد يرعه، مما اأ

 .2114 انة ليعلن عنه البنك الدو أما  ذاي  علك البلد، وه راالأ

عار ج ء من مدخراعه تثباا ليالأص  رعي عقب عودعه لبلدشيقوم امخهاجر غير ال .1

 ه.رعاوى حياة أستوم حياعهوى ستين متحسبهدف 

الأمن الديموهرافي كوسيلة للحد من مخاطر ظاهرة الهجرة غير  .3

 المشروعة:

على الدولة  ومخاطرهالهجرة غير امخشروعة ا ق أن عرضنا  مخفهومبالرغم مما اى عله أنه فيك شمما لا 

ع أن ننكر أن لها يطتسننا لا إن لاإن دولة امخهجر، حياامخهاجر منها والدولة الوافد إليها وفى باض الأ
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جع الاديد من الدول شالاعالة، بل وع كفادة الكثير من الدول من علاتل ي  اابيا يتعثا إيجبجان

ي   ةالتنعيع ععلية فطاب أعداد من علك الاعالة الوافدة مخا لها من أياد بيضاء على دتقومحاولتها اا

 عامة وعلى جهازة فه علك الاعالة من عبء على كاهل علك الدوليعلك الدول، على الرغم مما عض

 .الأمن بها خاصة

 لدولياو  عيع الإقليلمجتعى اا  للأمن والأمان لاناكاس كلك علللعجتعاية اااونتيجة الحاجة الأ

كوايلة   بالأمن الديموجراي  يسعيطح ما سعرار قاطرة التنعية؛ ظهر على الاتاه من استتبوما ي

أنه لم ياد وحد  كافيا  ضح، والذي اع(1) نموامختاارف عليه مخصطلح الأ الااديدة امخفهوم سانمخ

 .ظاهرة الاومخةا أفرزتهمصادر التهديد والهدايا امخااصرة التي  معللتاامل 

الدولة مخواجهة امخصادر  امة: ياني مصطلح الأمن التصرفا  التي عقوم بهاع بصفةبالأمن  امخقصود

الأمن يانى انادام  نول بأق إلى أن نناوف... بما يدعو خكلعة  من هي عكسأالتي تهددها، وكلعة 

. أن الأمن ياني كيمريالأ فاعوزير الد "ارنروبر  ماك" ر، وقد كك(2) الشاور بالخوف والخطر

 .التنعية

                                                 

واضح  بها هديدلتا لم ياد حي ، تن  لها ي  امخناشر أالجرائم الجديدة التي  من بين الدول الاديد دابة الحدو إكظاهرة الاومخة و  أفرز  (1)
يدة ر طريقة جدفعوا ع كلك ضرورةاتتبة فقط، مما اسكريام لم عاد للقوة الئعلك الجرا مواجهةأن  ية الاادية، كعاتقليدمثل الجرائم ال

ت قالو  مخي ي ح الاانفتا دولته أمام الا أن يغلق حدود الحالي الاقد ي م، وكلك لادم ااتطاعة أي من دول الاالم ئلك الجراتل للتصدي
 .الحالي

ا  الأمن اايا ي  التل خدعة كمنيي  الأجه ة الأ الااتاعيجيالله: التتطيط عبد  صرنايلة د. جم اجع ي  كلك للع يدر 
ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة لوزارة الداخلية، كلية الاقتصاد والالوم السيااية،  ية، مع درااةبر االديمرجراي  ي  دولة الإمارا  ال

 .وما بادها 21، ص 2119انة جاماة القاهرة، 
 .15، ص 1111 اهرة،قبة الظاهر، الت، مكالأولية طبال، ا" امخااصرنيطو الأمن ال": امخنياوي شريفاجع د. ر  (2)
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 فاظح الحتيل التي عاائتتدام كل الو اهو ا (1) نمبأن الأ يفد التار نؤي: نحن التاريف الذي نؤيد 

لا أننا إديدة بأن النظام الاام مصطلح مرن؛ لشعلى النظام الاام ي  البلد. وعلى الرغم من قناعتنا ا

والصثة الاامة  ةالاام والآدابالأمن الاام  ادة الدولة للثفاظ علىايمع  يتعاشىنرى أنه 

 لسياايلكون الأمن متصل بكل من الباد ا ييسئدور الشرطة الر  ينة الاامة، لأن هذا هوكسلوا

 .(2) وامخانوي والبيئيوالاقتصادي والاجتعاعي 

ة القمختوالخطط ا ا  الاامةسيااع الو مجع" الديموجراي  منصد بالأيقالديموجراي :  منصود بالأقامخ

  رياة أشكالها وصيانة الحكافوحماية حقوقهم، والحد من الجريمة ب ينعلى امخواطنين والوافد بالحفاظ

الاجتعاعية، من خلال  ةاواة والادالسمن امخ إطارل الدولة، ي  خ  الخاصة داياالدينية وحماية امخلك

 لهاكأداة   ارةدوعلوم الإتدم البثوث الاجتعاعية عستوة فقط بل القائل لا عاتعد على اتدام و تاا

(3). 

ية نمالأ الأجه ةانب بج نيامخد لمجتعععضافر جهود الأفراد وا هي ية للأمن الديموجراي اااوالفكرة الأ

 .(1) الأمن الديموجراي  قيقوتح (4) ، للثد من ظاهرة الجريمةنيةعل ج ء من امخسئولية الأمتحية ي  نامخا

                                                 

كرية اسالقوة ال -ةالادال -الاقتصاد" علتصت ي  تيه والتدايبي   القومي نللأم السليعة الااتاعيجيةع ضة أول من و نراعفكان ال (1)
 ".حدودهالى للثفاظ ع

 . 24ص  ، ق ككر بجع ا، مر  وراتدك ةبد الله، راالعة ناصر جميلع د. جرا تجا هذا الاي   (2)
ياتعد على  الديموجراي ن الأمن إ التارف حي  يظهر من، 21ق، ص لسابالله، امخرجع ا بدع ناصر ةجميل. د.عن  لاقن (3)

 الاقتصادياع النشاط عسالة، وبخاصة مع ااعلل الأجنبيللهجوم  والتصديالبشرية  ل بين القوىمالتكاى لععقوم  أمنية ااتاعيجية
 .وى الجريمة وطرق ارعكابهاتسم عفاععنه ار  تجن ذيلوا والتجاري

ر حق امخهاجر عقصنها فإين للرقابة على امخهاجرين، أما ي  تايلاند نواطمن امخفرقا تجند حكوماتها  وإيطالياهناك دول مثل مالي يا  (4)
 ككلند. راجع ي  خل تايلااأماكن أخرى دظر السفر إلى ن ل ليلا مع حوامخ صباحاعل اال مكان على التواجد ي 

www.hw.org/ar/news2009. 
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 المشروعة: الجةود المبذولة لمواهةة الهجرة غير

 أولا: على المستوى الوطني:

 الاتجار ي  البشر، ثمكا  تهريب الهاجرين ومن بعضافر الجهود القومية مخكافثة ش .1

 .قناعة بخطورة الهجرة غير امخشروعة على الدول امخصدرة والدول امخستقبلة

نظعة أ ق، وفالإمكانغير شرعية قدر ة امخهاجرين هجر  أوضاعين نالاعل على عق .2

 .ة امخستقبلة ومصالحهاالدول

لكل من اللاجئ وامخهاجر غير الشرعي  ئرص والإمكانيا ، والتي تهيفير الفعو  .3

ية ئيا  الثناقافلاعاع دائرة اي، وكلك عن طريق عو يه الأصلنمكانية الاودة إلى وطإ

ة بوازنة بين حق ورغر التي عساعد على امخطوالأ الحلولللوصول إلى أفضل  والإقليعية

 .امخستقبلة على أراضيها وصيانتها مخصالحها ادة الدولةيير الشرعي وبين اغ امخهاجر

ايع فرض الهجرة الشرعية من خلال امخكاعب تو ية لنائالتواع ي  الاعفاقيا  الث .4

اعورة، وإزالة الاقبا  قدر الإمكان أمام رغبة امخهاجرين ي  رة ي  أنحاء امخنتشا  امخنصليوالق

عة ئ.... مما يؤدى إلى عدم الهجرة الدا(2) ةيفلبلدان امخضوا ليل بين بلدهم الأصنقالت

 رة.ادنللاقول والتتصصا  ال

                                                                                                                                      

ع المجتعود هج ضافرخلال ع نم لديموجراي االأمن ي  عطبيق ة والولايا  امختثدة مختثدا وامخعلكة افرنسدول اليابان و راجع نماكج  (1)
 .ةشرطية الؤاسبجانب امخ نيامخد

 .وما بادها 31ناصر عبد الله، مرجع اابق، ص  يلةد. جم
ي  الصفثة الأولي، عشجيع الرئيس  2111/ 1/ 31الصادر ي   2151 الادد بالقاهرة ي  "مو امخصري الي"ة فصثي ااتنطال دقو  (2)

 نسية.لى الجعا ليثصلو يا  بو ر أو  منلهجرة وال واج الليبي ماعر القذاي  لليبيين ل



 313       مقدم دكتور أحمد رشاد سلام -الهجرة غير المشروعة في القانون المصري

وكلك  اء ي  بلادهم،ققطابهم للباتا  ومحاولة اصصام بالاعالة والتتهتعالا .5

أافر  حي بلادهم،  بوجودهم ي  قاناينل التي تجالهم ئ البدايربتوف أو  امخرعباب يادة 

وى مستعن  البث  هو "رعيشال وغير يرعشال"قيها شبالهجرة أااس البث  على أن 

 .أفضل مايشة

وراء الوهم امختعثل ي  شركا  إلحاق الاعالة  الجريالتوعية والتثذير من  ثقافةنثر  .1

 .ركا شمن التخيص لتلك ال دأو السعاارة، والاعل على الح

هاجرين وعين من الدخول لبلاد والوافدين الجدد وامخنمداومة فثص امخهاجرين امخع .1

 امخصثوبين يرير الدولية، وكذلك فثص الأطفال القادمين وغيوامخاا يتفقبما  نالمحتج ي

الحد  علىظة فاالمح مع.. ثم إعادتهم إلى بلادهم جسديالالهم اتغكبار؛ لضعان عدم اب

 .شأنالقانون الدول ي  هذا ال أقرهاوامخااهدا  التي  عواثيقالأدنى من حقوقهم طبقا لل

تعرار ابا بها مثل هؤلاء التي يتواجد ناطقة على امخنيلا  الأمعة الحب مداوميج .9

 .الإقليعية لتلك الدولة الأراضية، وعرحيل هؤلاء خارج مختلفأوقا   ي و 

امخدني  المجتععا  نظعين ومطنإشراك امخوا طريقعن  الديموجراي عفايل مفهوم الأمن  .1

 وللأهاليالكاملة لتلك الحدود  الحعاية لضعاني  حماية الحدود تحت إشراف الشرطة؛ 

 أيضا.
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لتواجد على أرض ارعيين شن غير الريمن امخهاج لأيسهل يكل من   عقوبةعغليظ   .11

ساعدعه لذلك امخهاجر، ومراجاة التشرياا  الوطنية دائعا كا  مة قت طرينالدولة أيا كا

 .شأن  الدولية ي  هذا الااقيفقها والاعفع، والحرص على عواو الصلة بامخوض

ين على كلك قائعا  الأمنية، وعلى إثقال البر بادل الخععلى  ودائعا قدمالاعل ا .11

 .ابهة علك الظاهرةلمج والحلول برا التارف على مختلف الخ ضعن، بما يوعلعيايا فنعدريبيا و 

ال لمجتمرا  الإقليعية والدولية كا  الصلة بهذا اؤ اركة ي  امخشم على امخلدائالحرص ا .12

عن  امخنبثقةية الصادرة ي  هذا الشأن، ووضع التوصيا  ئتدابير الوقايذ العنفل على الاعو 

 ذ.درااة وعنفي ععلك امخؤتمرا  موض

تهريب  افذ ومكافثةنمين امخأل على عنفيذ امخاايير وامخقاييس الدولية الخاصة بتالاع .13

 .بثر والجول وابرق العن طريامخهاجرين 

لال أجه تها امختتلفة من خ ةعفايل دور جهاز الشرطة بكل دولة على حد .14

ح الاعل وأداة شرطة السياحة، يعصار  وإدارة، نسيةمصلثة جوازا  السفر والهجرة والج"

ح الإقامة يوعصار  والدخول وجبة ععليا  الخر قصه مخرايخيعا فكل   "وإدارة الأموال الاامة

احة ومدى سيريا  والالسف عبتاباة مكام لكذا  ومدتها وكير شتأال وعل، ونلاعوا

 .امها للتاليعا  والقوانينت اح

القوى  -الخارجية -الدفاع -وزارا  الداخلية" ي  كل دولة نيةة الجها  امخامخاطب .15

اح ت لاق "التاليم -الادل -السياحة -الاجتعاعيالتضامن  -الإعلام -الااملة والهجرة
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عداد عقرير وإعنفيذها  يذية اللازمة، ومتاباة إجراءا نفرياية والتشالتدابير والإجراءا  الت

 .لتلك الظاهرة للتصديبذولة مخا طنيةحول الجهود الو  انوينصف 

اللازمة  برامجدة ضثايا علك الجريمة وحمايتهم، والمخساعحا  اللازمة ت اراة امخقمم .11

ف الحعلا  الإعلامية عكثيرى، بالإضافة إلى خاهم مرة أمجتعلإعادة دمجهم طواعية ي  

 .مكانالإ للثد من علك الظاهرة قد دنيامخ المجتععدور منظعا   عفايلو 

 ثانيا: على المستوى الدولي

 ااتاعيجية عضنحو و قدما ، والاعل ةعفايل التااون بين الدول لوقف علك الظاهر  .1

 .هانوالحد ملمجابهتها 

ع ضعاعل على و  ايااة عبنيوتجار البشر، ومن ناحية أخرى  مهربية قوبغليظ عع .2

الداخلية السيااية م و ئبما يتوا رعية لهاش قنوا ي  إيجاد  يع التدريجاقواعد للهجرة، والتو 

 .لكل دولة

ع ورام ايااا  ضولية؛ للاعل على و الد ة الاامخية للهجرةناللج رعفايل دو  .3

امخهاجر  ةها والدولمنبين مصالح كل من الدولة القادم  ويوازنأفضل لإدارة الهجرة بما يلائم 

 حلا عتبار الإنسان للعهاجر، على ا حقوقمين على تأ وليإليها، والحفاظ بالدرجة الأ

 .ي  البلد القادم إليها امخهاجرون ثيرةاكل كشمخ

امخهاجرين ي   بإدماجح عسع بةة وخصااوا ااتاعيجيةم اعلى ر  قدمال الاع .4

قرارها. اتعلى زع عة ا ياعلوا ها أوليع بثاكلوا عشلا ي لكيها، يفدوا إلو عاا  التي تالمج
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 وي  حالة ماالأول، الدولة وايادتها على أرضها ي  امخقام  مصلثة لككعلى أن يراعى ي  

بت خلالها ث اإكفار تحددها الدولة، بتحت قرة اخت رينهؤلاء امخهاج ضعتم و ي قبلتإكا 

 .أوضاعهمين عقنعقب كلك إجراءا  ة الدولذ عتت نكاسولائهم واندماجهم مع غالبية ال

ان سا هو إنإنمعالة على المجتعع، و  أنه مخهاجر علىاع ماامل لتااة عدم ايا نشر .5

لك الدولة، تؤد يريد امخكسب والثراء بمقابل أداء ععل، وكلك لضعان ولائه إلى حد ما لم

ة  ضيريالتث الأععالوا  من سنلا يجع امخستوى الذي جاء عتو فيوهذا ما أكد عليه الحوار الر 

 :2111ابتعبر  15 امخنتتبة ي  (1)رئيسته  لتقا كعا

التنعية ي    كونا ممن  يارئيس ومكونانامية، متالدولية تمثل ظاهرة  الهجرة .أ

 .ولنعقدمة امختكل من البلدان النامية وا

ابية لتثقيق التنعية ي  البلدان يجوة إقالدولية يمكن أن عشكل  الهجرة .ب

 .ة من السيااا ناابرط أن عدعم بمجعوعة مشالأصلية وبلدان امخهجر، على 

على الصايد  الدوليةالهجرة  بشأن اون الدوليالتا  ي كن عاعن امخم .ج

. وقد شدد الحوار، أن الهجرة ما كانت أبدا مخيوالاا الإقليعيوالصايدين  ئيالثنا

  ي  الكريمة  فرص الاعليرعلى عوف الحرصب جل كلك يجأ، ومن لتنعيةبديلا عن ا

 صلي وبلد امخهجر.الأ البلدمن  كل

                                                 

ع اتعا ية، أمام جلسة الارباة الدول الامابجية عاتعئون الاجشد للمخساعالأمين الاام ا -يرباك نانسييدة/ ساجع كلعة الر  (1)
 م.2114ابتعبر  14 -13القاهرة  ة،ليالدو  للهجرةالاامخية ط، اللجنة االأو  شرقط والاتو الهجرة لبثر امخ لية حو عليقالإ
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ض فامخالية دعا الحوار إلى خ رينامخهاجتحويلا   شأن الااتفادة من وي  .د

 .دحإلى أقصى  هانم الااتفادة متي لكيلا  امخالية ويعكاليف التث

الهجرة  م حوار حولنظيت اللجنة الاامخية للهجرة الدولية بالاعل على عماقوقد  .1

بين الحكوما  وامخنظعا  الدولية والمجتعع امخدني والقطاع الخاص وكافة الأطراف الأخرى 

شئون الهجرة، على أن عقوم علك اللجنة بتثليل النقص امخوجود ي  مناهج ماالجة امخهتعة ب

ية عا ي  الإدارة الوطنية فالهجرة ي  الوقت الحالي، وعقدم عوصياتها للعجتعع الدولي حول كي

دها، ئا وعاظيم فواالبياتهقليل عوكيفية الاعل على  (1) والإقليعية والاامخية للهجرة الدولية

 رزأف وقد، 2115 /11/ 5 عام الأمم امختثدة ي  اكرعيراللجة عقريرها إلى وقد قدمت 

 :تيكالآ  ئبادمة ات رقريالت

، الحاجةب بسبالهجرة طواعية وليس  تطاعة الأفراداكون باييجب أن  .1

وهذا  -متهللثاجة إليهم ومخهارا عقديراوكلك  وقانونيآمن  بأالوبم كلك يتن أو 

كانها ااقص نلت ي  حاجة إلى الهجرة الأوروبياد ، لأن ماظم دول الاتحأمر شرعي

، وقد سكانيعاا  لبنيانها التللهجرة لتجديد علك المج الإيجابيهذا الدور  فيأتي

 أوضثت، والتي 2111دة عام مختثكلك الدرااة التي قامت بها الأمم ا أكد 

ك عن كانها، وكلاتوخة شي يجةنت ديموجراي  عوازنأن الدول الأوروبية تحتاج إلى 

كانها، أو مليون ونصف اى علللثفاظ  انوياألف مهاجر  141دام اتقطريق ا

                                                 

 :ن أععال اللجنة الاامخية للهجرة الدولي راجعع للع يد (1)

www.gcim.org/en/fenal report.html. 



 3122العدد السابع والستون  -قانون الدوليالمجلة المصرية لل               323

ل. أما لاعا انكان الذين هم ي  سة النسبمليون مهاجر للعثافظة على 

ون ليم 55أصل من  فرنسيملايين  11كان فنجد أن سع عدد التاجة لسببالن

كان سي  عدد الا زيادة نمدو  2112مليون عام  15 صبثونايين ستقد تجاوزوا ال

حي  بوط، و الهنحجه يت نيكاسفإن التاداد ال وأمخانيا لياطاإي، أما ي  الإجمالي

يون الآن، ي  لم 11 صلأمن  2121مليون عام  11إلى  اينمخاأ ي  صل الادديا

الكفاءا  من أي  ن كويريامخهاج عستثني الحاليي  الوقت  أمخانياابل نجد أن قامخ

لهجرة إليها ل مبرمج هندي 111.111ت لادد ث  سمحيود على الهجرة يق

 الولايا  امختثدة الأمريكيةأيضا ، وهو ما انتهجته قطاعالاج  ي  هذا ال اويضلت

(1). 

لنعو وا ةالتنعيامخهاجرين الهام ي  تحقيق  من الاعتاف بدور دائعالابد  .2

دير هذا الدور، كعا أن الدول لابد وأن عقر و فقوى المستوخفض  الاقتصادي

 .(2) ااتاعيجيتهالا يتج أ من  ءالهجرة كج   عضع

اح عاهرة، والسظعفايل التااون الدولي بين الدول للثد من علك ال .3

الاحتام الكامل  قتالو س ، وفى نف(1) منهين الذين ياودون لأوطار هاجامخ بدخول

 .ينين واللاجئر لحقوق امخهاج

                                                 

 ككر . قبع ارجم 119، 19اديمية الشرطة، ص ك  بحوث الشرطة بأمرك درااةراجع  (1)
 .2111/ 1/ 31يوم  2151 رقم رداليوم بالقاهرة ي  الادد الصا امخصريفة يبصث رشن ما راجع (2)
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ا فتة طويلة ضو ين والدين أمنين القانو ريعل دائعا على إدماج امخهاجاال .4

اود ويع لمجتعج اسيوا بها، مما ياعل على عقوية ننوطاتالمجتعاا  التي ا ي 

 .كافةالعلى  ابيجبالإ

 ذارفة حقوقهم والت اماتهم القانونية والاعل على عنفيممخهاجرين اعلى  .5

 .الحعاية على امخهاجرين الدوليين سبغالإنسان الذي ي حقوق إطار

، وكذلك عا ي  اعساقار ثح أكبلتصا  الهجرة ياايجب عا ي  ا .1

يق التااون على امخستوى ثعلى امخستوى الوطني، من خلال عو ا  يالإمكان

 .ظعا  الدوليةنوامخ الحكوما  ينشاورا  أكثر فاعلية بموعنظيم حوار و  الإقليعي

بية الار اعد للشئون الاجتعاعية بجاماة الدول امخس، الأمين الاام يرباك نسيكر  السيدة/ ناك قد و 

يدين صاولة على البذق ككر  ورغم الجهود امخبظم والتي اااامخت ة، أنه على الرغم دور الهجر (2)

دة زياوالاومخة ونتائجها من  الأمنية وعبااعه برتعبا 11ي  حدث  مخاا نه نظر أ ، إلاوالدولي الإقليعي

جرة غير امخشروعة.  م الهفاقالهجرة وعلى ع ي البطالة وغلاء امخايشة، كل كلك ااعد على الرغبة 

                                                                                                                                      

 ك، وكلةجر اله ه الأصلية بمجردنسيتلج دان امخهاجرفقها على نينواقص نيد والدنمارك عسو يا والنوأمخا اياباض الدول مثل رو  كانه (1)
راجع ي   -هنقلق الإنسان وعو حق تي تحعياا  الدولية الريتماما، وكذلك التش كلكضد  ننالا أإرب، ستلاة ظاهر  نبغرض الحد م

 .وما بادها 35، مرجع اابق، ص صرابىال حييكلك د. 
 .باكير مرجع اابق سيدة نانلسيراجع كلعة ا (2)

إلى عفايل الإدارة التنعوية للهجرة والتكامل  ةفا  والبرامج وامخشروعا  الهادلسياال الأولويةر بضرورة إعطاء ؤتمامخ أوصىي  "ح
ح وعصثي نوق الإنساقاحتام ح إلى تمرؤ ، ودعا امخدوامل الطر علإحكام إدارة الهجرة والحد من  والفنيوالتعكين امخادي الإقليعي، 

 اتقبال".الا نصورة امخهاجر ي  بلدا
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يلا  تسهغراءا  والج عنها من هجرة الكفاءا  نظير الإتوما ن ئيةالهجرة الانتقا لتكذلك عع

 تي:كالآابيا   الإيج من ددع م، وقد أفرز كلكدهمقابل لا شيء إلى حد ما ي  بلا

ت علك الدول ي  إنشاء اعوا كداكوزارا  للهجرة ي  الاديد من الدول،   إنشاء .أ

بها قاعدة بيانا  عن حركة علك الظاهرة، وقامت هذ  البلاد باقد  (1) رةمراصد للهج

طرة على علك سيإحكام الي  علك الدول  رغبةعاكس  ا تمر الاديد من الاجتعاعا  وامخؤ 

 .الظاهرة وعاظيم فوائدها

للأنشطة أولوية  أعطتية قد بعلى الصايد الإقليعي نجد أن جاماة الدول الار  .ب

 وهي  عقد  الاديد من امخؤتمرا  بالتااون مع منظعة الهجرة الدولية، و ية بالهجرة، حانامخ

كامل الإقليعي تساهمتها ي  التنعية والمما أثمر عن خطة ععل إقليعية مخاالجة الهجرة وعفايل 

ويت الذي أافر عن ت   الجاماة امخرصد الاربي للهجرة، كذلك مؤتمر ديشأ، كعا أنبيالار 

، ريكيلف أبااد الهجرة والتنعية، وكذلك الحوار الاربي الأمتمخ اب حولشحوار ععيق ومت

 :  (2)ئج الآعية تانرز  الفجربة الدولية قد أتأن ال يردة/ باكسيوقد أكد  ال

ر هجرة تستعب والطرد، حي  اذعوامل الج تعرارا الدول يفرز ابين التباينأن  .1

 .الأفراد للرزق وللثياة الأفضل

                                                 

وقاعدة بيانا  لضثايا الجرائم امخرعكبة من امخهاجرين غير الشرعيين، وقد أطلق على اجل  ةالأمريكيدة مختثالولايا  ا أنشئت (1)
 .www.voiac.orgراجع ي  كلك " Victims of Voiac illegal Alien Crimeهذا النظام اام "

 
 لسابق.ع اجباكير، امخر  يدة نانسسيراجع كلعة ال (2)
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 للأهداف وإنجازا قاليعي هو أكثر مجالا  التااون ععالتااون الإق أنع قأكد الوا .2

مخي ا  اك؛ حول ت مش نياس إنيرن الإقليعية والاومخة وجهان مخصثت الآبصأة، حي  ويعالتن

 .ة على مستوى أقاليم الاالمسية إلى مي ا  عنافالنسبي

ل قي  التن نالإنساام حرية م... إلى التساؤل: كيف نغلق الحدود أيردة/ باكسيوقد خلصت ال* 

 ربر ااا  الغلق امخطلق للثدود؟ وكيف نير ابر كيف ن  -يا  للهجرةبلاكر من إيجابيا  و ك رغم ما 

 إزاحة موضوع الهجرة وحراك الاعل من أجندة تحرير التجارة وعناصر الاقتصاد؟

 ثالثا: المقترحات المقدمة من الباحث بشأن مجابةة ظاهرة الهجرة غير المشروعة:

م متااظالأخيرة، مخا لها من دور الآونة أهمية ي   منامخشروع  يرقيها امخشروع وغشله الهجرة بنظرا مخا تمث

ية فكثر حول كييالأمر الذي با  ماه الحدي   بلة لها،ستقوفاال ي  ععلية التنعية ي  الدولة امخ

ين، ولكن ر اج عدد من هؤلاء امخهبرأك لااتقبا تيحرعية التي علشاالقنوا  دة زيايل نحو سبإيجاد ال

 إليها.قا لقواعد ونظم الدولة القادمين بط

طة احتام متطلبا  علك ريبين مختلف بلدان الاالم ش بحريةالتنقل  ي  سانمن حق الإن وانطلاقا

طلاقا من نع له بالدخول والإقامة، اعا الة من السول ي  هذ  الحلدعلى علك ا ينبغيوما  ،الدول

الوقت  نفس ي للهجرة امخشروعة، و  الإيجابي تي عؤكد علي الدورحا  الامخقت كلك أعقدم بادد من 

رعية، وعاعل على مكافثة ضااف شهرة الهجرة الظاأمام  مفتوحاال ك المجت را  التي عغعاالج الث

ارض فيتلك امخهاجر إلى امخال، ذل اةل الحاجة امخاتغلاإلى اا فوس الذين يكونون عصابا  عاعدنال
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وا من للتواجد ي  علك البلاد بصورة طبياية نالذين تمك مقارنة بأقرانهغلال اتا أأاو غلاله تواا لابت از 

 .ا  علك الدولةا مختطلبقبوط

اا  كا  الطابع ريديد ي  التششص نقالجريمة من ك مواجهة علواقع فرز  أنظرا مخا  .1

لتلك التنظيعا  وما  التصديف علك التشرياا  ي  ضابت ماه ثالوطني، الأمر الذي 

ا صلية نصو ادى بضرورة عضعين التشرياا  المحنن إك نناكه من قوة ونفوك.... لذا فإتمتل

 نفسام الاام للدولة امخستقبلة، وفى نظعب عليها من إخلال بالت ما يو اهرة ظعواجه علك ال

صر التجريم على ظاهرة الهجرة قعدم  معالإنسان،  قية مع احتام حقو شمتعا نكو عالوقت 

ثلة ي  تعم بعع علك الظاهرة من عوايتبع ما لتشريضعين اعا إنمالدولة، و ج ر خا ةروعشغير امخ

ة ي  حالة عورط قوبزل، وعغليظ الاناوارع وخدم امخشبكر وأطفال المخععالة الأطفال وال واج ا

 .رة بهااالأ ئلم عااقيأو دولية  إجراميةمنظعة 

 نائية وامختاددةثرام امخااهدا  الإب الدول عن طريق بين الدوليااون تضرورة ال .2

 (1) ا بر الخ عبادلوكذلك ة، ك الظاهر علمخواجهة  الاتحاديح لأعضائها عتالأطراف، التي 

التارف على  لىساعدة أعضائها غمنها شأاركة ي  امخؤتمرا  التي من شوا  وامخندوعقد ال

 .(2)الظاهرة  علك خطاء ونجاحا  الآخرين تجا  مواجهةأ

                                                 

 أاابيعة ثثلاة مخد  international visitorخلال برنامج نم صريم بالفال بإراال وفد ةربيالا رصد نامت جهورية مقو  (1)
نية الوطالتنسيقية لي للجنة و لأالسنوي ا قريرتع الراجاتها. بر خ نر والااتفادة مشبالب الاتجار ثةمكاف ي ية كة الأمريبمخداراة التجر 

 مخكافثة وضع الاتجار ي  الأفراد.
عة الأمن والتااون منظتمر مؤ الأفراد وكذلك  ي  الاتجار مخكافثةة امخيرة الادامخبدى فينا الخاص بانتم من لك  ي  رصم اشتكت (2)

 .على التوالي 2119و ماي 21 -21و 2119فبراير انة  15 -13فينا ، الأطفالي   الاتجارحول  الأوربي
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 اقناعتنها، وعلى الرغم من عكبيجهة علك الجريمة ومر الاعل على عوحيد الاقوبة مخوا .3

ي   عنتشريق... إلا أن علك الظاهرة غير امخشروعة قد طبهل التاح ليس قت هذا امخ نبأ

ديم تقصرية بوقد قامت الحكومة امخ .الاقوبة عن غيرها ي ع الأقل شريالبلاد صاحبة الت

ار بالبشر إلى امخؤبد وغرامة لا ائعين على الاتجقعقاب ال بشأن نمخابر قانون لل مشروع

ه مصري على جميع الأطراف امختورطة ي  علك الجريمة، ونص نيألف ج 511عتجاوز 

 .عدم عقاب الضثيةشروع على امخ

التااون بين أجه ة الشرطة امخضطلاة بمواجهة  من... لابد نيوعلى الصايد الأم .4

ن آلية عضعت أمنيةا  ومااهدا  م اعفاقيابر وإا ، بر دل امخالوما  والخوعباعلك الجريمة 

تدام أحدث واائل التكنولوجيا تعلى اا مادو  الحرص، كذلك ينامختهع عسليمل بادلت

 .ةلصناعيا ابة على الحدود بالأقعارقحكام الر لإ

 ية وامختاددةنائ  الثفاقيالاعا.... إبرام امخااهدا  و ضائيالجانب القلى وع .5

اء يى الأشعلط الجريمة والتثفظ ضبمن  الأطراف، والتي عشعل كافة أوجه التااون

فيذها، كذلك عفايل نة وعبياف بالأحكام الأجنت كوم عليهم والاعتدمة ونقل المحمخستا

لطة ا إلى ماة ة القضائية ي  دولطلسيض اختصاصا  الفو  عنيالإنابة القضائية والتي عا

، قبض، يش"عفت التثقيقجل إجراء من إجراءا  أ مندولة أخرى؛  ي  رة لهاظمنا

 قتضيابها وبمسام الدولة الأجنبية ولحباعلى أن يتم كل كلك  "ااتجواب، فثص

 .هذا الشأنة ي  اعفاقيا  صرح
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فرانس"  الفيديو كون"بتطبيق  نائييق الجقية التثليا  ي  ععقنلتاحدث أااتتدام  .1

ثر كية أكري، وعاد الولايا  امختثدة الأمتونيتدام التثكيم الإلكاتكتطوة على طريق ا

كية ييابا  الفيدرالية الأمر ننيابة من ال 14ية، حي  يوجد بها التقن  لهذ ااتتدامادولة 

كد على ؤ ن ننحدا وإيطاليا، و نلزيونيو  وأاتاليا كنداها  تتتدماا، كعا   التقنيةمجه ة بهذ

وقد  إلى وجود اعفاقية عسليم مجرمين، عفتقراصة ي  الدول التي خ التقنيةااتتدام علك 

تهعين مخي  قامت بااتتدامه ي  محاكعة احدولة إيطاليا ي  ااتتدام كلك النظام ت اعوا

 لتفادى نيثر للجانب الأمأكوحماية  لنقلتكاليف ال عفادياسجونهم عن باد وكلك بوهم 

 .نطريالخ رمينهروب المج

ا لتثدي  كافة دائعتهدف  شجع البثوث والدرااا  الالعية والتيبتالاهتعام  .1

باعتبارها ظاهرة  "غير شرعية -شرعية"بنوعيها ة الهجر  بكافة جوانب تالقةامخامخالوما  

ولا يمكن الااتغناء  الإنتاجياجتعاعية متكررة ومهعة تحتاج إليها المجتعاا  وقوى الاعل 

 .عنها

دى به إلى الهلاك ؤ ي دكثق شرعي له ق  ةه بمفهوم الهجر تب وعوعيشباالاهتعام بال .9

اب ي  مرحلة شبال اةة علك امخادة ضعن مواد دراإضافح قت ن.. لذا تتدامهاا ئاأإكا ما 

 .الجاماي بكل أباادها الطالبعوعية ي  يتم الطالب... ح تخصصع و ة أيا كان نماالجا
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يش تفتدة نقاط الزيانقاط الحرااة عليها، و  عا ي ل على عالاهتعام بالحدود والا .1

ية ي  حماية نهم الأمتشاركمل عفايو  دودالواقاة على الح الدولةان بلد نيلاهتعام بمواطابها، و 

 . حدود بلادهم

 ISP ريةبحاواء كانت  نئير الدولية الخاصة بأمن امخوايام بتطبيق امخااهتعضرورة الا .11

CODE  أو جويةICAO،  ت الواقع ثببثرية، والتي ألا نئالتكي  على امخوامع زيادة

طريق أخر لتهريب امخهاجرين، أكثر من أي  للبثرلبشر ابا  تهريب اصالاعلي ااتتدام ع

ة ي  كل دولة صقرارا  عصدر من الجها  امختت لالخاء من ينللعني طاق امخكانال وتحديد

ا  لنشية بالندة الدوريا  الأمزيا، و وجا للدخول والخر يرعشركية ومنفذا باعتبار  دائرة جم

ة  اتبر للعناطق امخعر ستها، وكذلك التفتيش امخفذاندود الدولة وملح ئيطح امخاسمين امختأل

نية يدام الأشاة الساتتع بائللبضا الأمنيكعهبط للطائرا ، والتدقيق أثناء الفثص 

 .اليدويش تفتية للضافإ امخدربة، والكلابكوب ايرو فال وأجه ة

يانى وضع علك الظاهرة نصب أعين  ذيالتامة ي  التاامل بين الدولة، والالشفافية  .11

ة  ئيثنا" ابهة علك الظاهرةلمج التااون الأمني لاعفاقيا  همإبرامولين وامختتصين أثناء سئامخ

ة انقضت، مع التواع قدر فت كرة دامت لف نهاأعلى  لها ظرن، وعدم ال"اعيةجم كانت أو

 د كل دولة علىواعق عح بهعسمخا  امخهاجرين غير الشرعيين طبقا أوضاعين قني  ع نالإمكا

 .حدة
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 دروالاعل ق  عليها،ئعينلظاهرة والقااعلك ع التشرياي الدائم لمجابهة عواباديل تال .12

عاريف موحد  عبنيومصادر الهجرة غير امخشروعة ومواجهتها، و  رصد منابعالإمكان على 

 قق امخاادلة اللازمةا حبمع، و كا  الصلة بامخوض والأمنية والقانونيةية نللعصطلثا  الف

كافثة ممجال  ي تااون الدولي ومتطلبا  ال ةالوطنيمقتضيا  السيادة  التوازن بين قيقلتث

شدد  الاقاب؛  دوأمخانيا ق ريطانيا وإيطاليا واليونانبمن دول  الجريمة، حي  نجد أن كلا

اعة منظعة تهدف إلى تهريب امخهاجرين، ي  حين أن ا إلى جمنتعيامختهم م نعندما يكو 

 .عام 15ين إلى مالسجن من عا لك الجريمة هوتالاقاب امخاتاد ل

يد عدد امخهاجرين طبقا للاحتياجا  قية الهجرة واللجوء السيااي وععنظيم اياا .13

ع الرأي وإقنا ، شرعيبشكل رين اح بدخول هؤلاء امخهاجعي  كل دولة على حدة، والس

د الهجرة، والاعل على وضع برنامج شامل لدمج امخهاجرين ي  المجتعع الجديد، ئفوابالاام 

 .فنع مادل الجريمة والافا أنهم ابب ارع أو يينابإره موعدم التكي  دائعا عليهم باعتباره

المجتعع   ومؤاساعن طريق ح  رجال الأععال  ي عفايل مفهوم الأمن الديمرجرا .14

نااب عتبا  بمرعبة للاعل و ناافرص م يرباب والاعل على عوفشامخدني على الاهتعام بال

  .ةشمستوى امخاي علهم رف ققس الوقت تحفومؤهلاتهم وفى ن

، والخارجي ليوق الاعل المحبس وربطهخاصة  امخهنيبالتاليم عامة والتاليم الاهتعام  .15

الة اعة لإعداد النيق مع الجها  امخانسيقوى الااملة والهجرة التلولى وزارة واعتعلى أن 
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ا  اللازمة طلبا  علك الدول من الخبر ترفة مماالاعل الأوروبي، عن طريق  سوقة لناابامخ

 .ل بهااعلل

بال تحت اتقمن دولة الإراال ودولة الا وظيف الاعال ي  كلع وكالا  عوض .11

ة على بق امخطيريق الحد الأدنى من امخاايبديدة؛ لضعان عطلشا الأمنيةامخراقبة وامخلاحظة 

 وأم ستتدالأخرى ضعان حقوق كلك امخ حيةالنا منو  حية،وكالا  عوظيف الاعال من نا

اضاة الأشتاص الذين قر ضرورة متباالاعع ي  ضمع الو  ارض للابت از،يتامخهاجر حتى لا 

 .ام الادالة الجنائيةنظللعهاجرين بوااطة يسيئون 

وط بها امخنا  والوزارا  ؤاسطريق امخ نر عبشضثايا الاتجار ي  ال تأهيلإعادة  .11

 فيرهم وعو بخطئهم بصير اندماجهم ي  مجتعاهم مرة أخرى عقب ع حسن نهذا الدور؛ لضعا

 لبلادهمضثايا لابد من عاويضهم وإعادتهم  أنهمر إليهم على نظلهم، وال مناابةة ععل صفر 

 .أجانب على نفقة الدولة إكا كانوا
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 المبحث الثاني

 القانون الواهب التطبيق على الأفعال الصادرة

 من المةاهر بطريقة غير مشروعة

 المطلب الأول

 تنازع القوانين بشأن الأفعال الصادرة من المةاهر بطريقة غير مشروعة

 :قدمةم

لتطبيق على الأفاال الصادرة من امخهاجر ا لة القانون الواجبمسأعثير ظاهرة الهجرة غير امخشروعة 

ه متبالبلد عقب انتهاء فتة إقا  كون نتيجة عواجدعد الفا قا نا أوضثعكوهي   -رعيالشغير 

 غير أو دودل من الحلتسلبطريقة غير مشروعة، عن طريق ا باد أن دخل إليها  عواجد امخشروعة أو

 .صيللتفالسابقة با الصفثا رنا ي  شكلك كعا أ

ير إلى أنه شوأن ن دا لابنمما يانى إن ،م كلك الخلافسازع فيها القوانين لحنالنا أمام ظاهرة عتيجوهذا 

يل الوحيد بلا عثار علك امخشكلة، حي  أن الس الواحدةة لداخل حدود الدو  ةحالا  الهجر  ي 

م تي نازعاوف نوضح بأن قاعدة الت فإننا، وعليه (1)نبي الأج صرنو وجود الاقواعد التنازع ه لإععال

 وصف دولةب تعشروعة عتعمبطريقة غير  ادم منها امخهاجرقد اللبلي  حالة ما إكا كان ا إععالها فقط

                                                 

 من وعقرير -طة الإقامةبى رااو طهم بها ربها ولا عإليون نتسب يلا أجانبيضم إقليم كل دولة عادة رعايا علك الدولة بالإضافة إلى  (1)
ون طريق قانع عن ضاص الوطني لكل دولة، حي  عصمن صعيم الاخت وها نبي أجياتبر رعاياها ومن نالدولة وم ناكا نم ياتبر
 .يةنسقاط علك الجإاد و فقاب و تسا وأحكام وطرق اكسيتهعتع بجنتص متالش بارتطلبها لاععتة الشروط والصفا  التي نسيالج

 .113ن انة نشر، ص امخاارف بدو  نشأة، م"القانون الدولي الاام"ف: هيراجع ي  كلك د. على صادق أبو 
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دولة   قانونينوم بيق أيضا إلى أن التنازع لا شير نثمالاام،  الدوليالقانون  ي  امخقررةطبقا للقواعد  (1)

 :تيالآ ثونى أرضها هنا امخهاجر، على العلوجود ف بها الدولة امخت لم عا وقانون دولة أخرى

 أولا: الصفة الدولية لتنازع القوانين

تتمتع بةذا  (2)قاعدة التنازع لا يتم إعمالها إلا بين الدول التي  .1

 الوصف طبقا لقواعد القانون الدولي العام: 

 الدوليياتف للدول قد بأنها هي أشتاص القانون  نكا  التقليديالفقه نشير إلى أن  أنبداية نود 

ساهمتها مالدولي، و  يداس على الصملعو ا  ومباشرتها لدور نظعطور دور امخعع ايد و  معالاام، ولكن 

القانونية تصية بالش (3) انب الدولبج لها، تم الاعتاف دوليين قواعد النظام القانوني العكو ي  

 .(4) الدولية

                                                 

كا  ة اكعة حهيئعليهم  يطرعسليم ماين و إق ي عة ائة دفن بصو يعقيفراد ة من الأوعمجع"ا بأنه لةلاام الدو الدولي اعرف القانون  (1)
 ".ايادة

 .111 ، مرجع اابق، صأبو هيفادق صراجع د. على 
كعة لمحلازم بين الته عدم اليع نبنيصر الأجنبي وهو الأااس الذي ينالا وجود نلابد م التنازعدة قاع عالنه لإعإ يرشبداية ن (2)

 ي  عطبيق قاعدة التنازع. اساوهو الأ التطبيق،امختتصة والقانون الواجب 
، ص 2111 ةبامصر، ط ية، ي نبالأحكام الأج نفيذوع ضائي الدوليص القاتصلام: الاخاشاد ر كلك د. أحمد  ي  جعرا

 ما بادها. 15
ر يابر ف -انعر لاعفاقية "الفقه أن ا منيرى جانب ف القانونية الدولية، تصيةان بالشفاعيكاف لدولة العت ت الآراء حول الاتلفاخ (3)
 جانبن أ نجد خرالقانونية الدولية، ولكن على الصايد الآ صيةلشتة بالك الدولتاف لتبمثابة الأااس ي  الاع برعات" 1121ة نا

ادة الداخلية ي  علك الدولة وكذلك مظاهر السيديد من اإلى عدم وجود ال رأيهر بريد ي  عستنا ويمكلك تما سيرى عكفقه من ال أخر
 .111، ص 1111ط الدولي الاام،  ونقان، النيالانا إبراهيمد. . للتفصيل راجع ةير الخارجهمحدودية امخظا

 :هما ماينةالشتصية القانونية الدولية لوحدة   ثبو يان لأااا نهناك شرطا أنفقه القانون الدولي الاام  أجمع (4)

 .الدولي نيل الالت اما  التي يقرها النظام القانو عبالحقوق وتح على التعتعدرة قال .أ

 الدولي.اء قواعد القانون نشة وي  إالدولي دان الالاقا ميية ي  كاعإرادة  التابير عنالقدرة على  .ب

 .111 اابق، ص جع، مر نانيإبراهيم الا .ع داجل ر يفصلتل
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ة الشتصية القانونية الدولية، إلا أنه ماينيتوافر لوحدة  كر أنه على الرغم من أنه قدذ ولا يفوعنا أن ن

كوين القواعد القانونية الدولية، عارك ي  شستطيع به الك الوحدة أن ععصر قانوني نلابد من ع

 :تيرحه كالآشما اوف ن من أشتاص القانون الدولي وهذا هو شتصاكون ع وبالتالي

كسبب أساسي لتمتع الدولة بالشخصية  Recognitionالاعتراف  .أ

 القانونية الدولية:

ن امخهاجر أبداية نود أن نشير إلى أننا اوف نقصر الحدي  على الدولة دون امخنظعة الدولية، حي  

م تسلياف بالدولة يانى الت من منظعة دولية. والاع يسمن دولة ولا ن قادمايكو بطريقة غير مشروعة 

ستقل معاعة الدولية، وهو إجراء لجكاضو ي  ا  وقبولهاجانب الدول القائعة بوجود علك الدولة من 

طة الو  (1) اب وإقليمشوما  من قوافر للدولة كافة امختعن نشأة الدولة، فالى الرغم من أنه قد ي

ولة من بتلك الد اعتاف ع غيرها من الدول لابد وأن يكون هناكمه ي  علاقاتها نإ إلا (2) حاكعة

 .(3)امخنشئ  قبل المجتعع الدولي، وهذا ما يارف باام الاعتاف

                                                 

ة لإقليم الدولة نساحة مايميشتط  كذلك لا  اليابان" -"بريطانياء ايل م ي  الإقليم أن يكون متصل الأج   ير أنه لانشا أن ن يفوعلا (1)
 .اعليهع ز انة امخاالم والحدود وغير متاحة واضثسامخ نكو عأن  دبولكن لا" مارة موناكو"إ
مختلف  ي  هارات مماوبينع قانوني ضكو السيادة كاتها   ي  بيننم ا من أننولابد ل ا القانونية والفالية،هم السيادةهناك نوعان من  (2)

فظ علك البلاد تحت  حي صاية،و ولة بالشعامخ وأعتعثل ي  الدول الواقاة تحت الحعاية  فهيما القانونية ، فأالىفرك  عهرها كمظا
 صيةلشتباوصف الدولة و بع عتعتكلك  من، وعلى الرغم السيادةالولاية عليها كل مظاهر  ةلدو  ادتها القانونية على الرغم من عولىيسب

 عاني الفاليةة لسياد أن اينكتعل، ي  حيلم  السيااي وق حي  أن نضجهاقعلك الح تمارسنها لا إلا إاها من حقوق؛ تبالدولية بما ي
 .وخارجيالة ي  شئونها الخاصة داخليا ستقوم السياايةاة كافة الحقوق والواجبا  ر عابمالانفراد 

 .وما بادها 111اابق، ص ع جمر  -هيف ادق أبوصي  كلك د. على  راجع
دار  ،1119الاام، الطباة الأول  الدولير، القانون مين عادة راعب، د. صلاح الئشن، د. عاالطاع ي  كلك د. حامد جرا (3)
 .12هضة الاربية، ص لنا
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 ، وهذا هو(1) ئهانشلإثبا  وجود الدولة دون أن ي ضروريالفقه قد قال أن الاعتاف ض إلا أن با

، حي  نصت 1149عية للعنازعا  سلة التسويلل تاق بوجو ثاة ي  مييكيما أخذ  به الدول الأمر 

 ".اف الدول الأخرى بهات ل عن اعمستق سياايوجود الدولة ال ن"على أة منه ااامخادة التا

 وبالتاليوما  قد عتوافر لإنشاء الدولة، ق: إننا إك نرى أنه على الرغم من أن امخ الباحأى ر   ....

اب الحقوق تسة والقدرة على اكعيق الإعلان عن إرادتها الذاطريالقانونية، عن  ةللشتصيابها تساك

ادى نا من أنصار الفقه امخن اما  الدولية ي  مجال إنشاء قواعد القانون الدولي، إلا إنوتحعل الالت

ة قد لا عرغب ئع، حي  أن الدول القا(3)   الدولةذبه الدوليعع تدول المج قيبا (2)اعتاف بضرورة 

صايد اء وجودها على الإنشبا  و ثن واحد، وهما إآي   ينقشيتضعن ال فالاعتافها، ماي  التاامل 

 .(4) الدولي

دون تمتاها بالشتصية الدولية  ولالإشارة إلى أن عدم الاعتاف بالدولة الجديدة لا ح منلنا  دولاب

ح لها يسع ي  الخارج ولا السيادتها ياوق كلك مماراتها إنمة على هذ  الشتصية، تعبوبالحقوق امخ

 ف بها.ت الدول التي لم عا معية اياابالدخول ي  علاقا  

                                                 

  .251 القانون الدولي الاام، ص ئادب، منمظ غافحا دعمح .راجع ي  كلك د (1)
 ضعنياكون ي وقد ةدبلوماايقة ثيااهدة أو إعلانه ي  و مه ي  يص علنلا باكون صرحي قدفكلية شاعدة ق لأي فالاعتاع يخضلا  (2)

امخؤتمرا   لحضوردعوتها أو رام مااهدا  ماها أو إب اييندبلوما امخباوثينيدة من عبادل بدخول الدول ي  علاقا  مع الدولة الجد
ال ن ي  المجيمكينهعا ب فرق، والواقعبال فوالاعتا نيانو ق، هما الاعتاف الصورعينالاعتاف إحدى  ويأخذلة، مستقباعتبارها دولة 

 .قانونيال الي  المجاي عنه الدبلوما

، مرجع نانيوما بادها، د. إبراهيم الا 111، ص اابقف، مرجع هي ب: د. على صادق أبوتالك أمها ع جللع يد را
 .بادها وما 11ن، مرجع اابق، ص الطا حامد .دها، داب وما 121 اابق، ص

 ليس الإنشاء.و  الإقراراني الاعتاف بالدولة ي بأن 1131ل انة كسالقانون الدولي ي  اجتعاعه ي  برو  ععمج أقر (3)
 ، انظراما قانونيوال لسياايطياعه الطابع ا ينعل بحادعه أن الاعتاف اي، حي  يرى نانيد. إبراهيم الاراجع ي  هذا الاتجا   (4)

  للتفصيل.من امخرجع السابق  121ص 



 3122العدد السابع والستون  -قانون الدوليالمجلة المصرية لل               333

 

 نقضاء الشخصية الدولية:ا .ب

ق اب تياصر والنع ي  تحديد قيام الدولة طبقا لتوافر الاجامخر  هوولي الفا أن القانون الد أوضثنا

الرغم من أن  ابق فالىالشتصية الدولية، وكعا  عنقضي تىامختتص بتثديد م ايضأ شرحها، وهو

ث  هو بكد عل أن محل الؤ ن أننا عا  الدولية، إلانظبت للدول وامخعث الشتصية القانونية الدولية

 .الدولة هي  التكين نقطة إريقة غير مشروعة، وعليه فطمخهاجر با وبالتاليروعة مخشا يرالهجرة غ

 ..الثلاث الشتصية القانونية للدولة بفقدها عنصر أو أكثر من عناصر وجودها وعنقضي

 ".أو طوفان زل الطبياي "ن يهلك إقليم الدولة كلها نتيجة حادث أالإقليم: ك .1

ياهم، وهو ما حدث لدولة اليهود التي كانت كان جمسال يتشتت أنب: كاالش .2

 أدريان اطوربر الإم تت على أثر ثورة قام بهاشحي  م 135طين حتى عام لسعة ي  فئقا

 .نيالروما

 كرهالالها بضعها طواعية أو  اتقدتها وااياة: وهو الغالب حي  عفقد السلط .3

 امخادي على الوجود رثا  لا عؤ عغير حدى علك الاناصر إطرأ على أخرى، ولا أنه قد ع ةلدول

 .(1) لها نيالقانو  على الوجود للدولة أو

 للأعضاءالدولية  الشتصيةع الذي عفنى فيه نو ولكن ي  حالة دخول الدولة ي  عضوية اتحاد من ال

ريخ من تا (1)ة يالشتصية الدول ضيعنق امخرك ي"أو  "الفدراليأو الحقيقي  فاليمثل الاتحاد ال

                                                 

 .الدولة وجودلى عم قليالإ قيم علىامخ ددلادة ازيا رؤثع م الدولة، كذلك لاإقليي  أو نقص أو زيادة قلاب، أو انورة ثمثل قيام  (1)
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ب على كلك زوال تع. وي(2) ة دولية جديدةيإعلان شتص بمثابةالوقت  فسي  ن ياتبرالإعلان و 

قا التي ضعتها إليها، إلا إكا كانت عرعب حقو  أبرمتها علك الدولة ولا علت م بها الدولة التيامخااهدا  

وكذلك الأملاك، إضافة إلى  إليها لى الدولة التي ضعتهاإل عنتق يعلى الإقليم كاعه، أما الديون فه

عومة، ضعلى الدولة امخ وامخالي ئيضاقوال والإداري سياايامها الظالدولة الضامة ون يعن عشر اريا

 عوا إليها.ضرعوية الدولة التي  جنسيتهم ويكتسبونويفقد رعايا علك الدولة 

 قاعدة التنازع لا يتم إعمالها إلا بين قوانين الدول المعترف بةا: .2

ى صايد المجتعع لس لإنشاء الدولة ولكن لقيامها عليوأشرنا إلى أن الاعتاف هو الأااس  قبا

من وجهة نظر علك  عضواف بها من الدول الأخرى لا عاد ت ما غيرأن الدولة ال  الدولي، حي

 .(3) الدولة ي  الجعاعة الدولية

                                                                                                                                      

ل اام الجعهورية عتح دة، حي  تم إعلان اندماجهم ي  دولة واحاورياو  رمص بين 1159اير انة فبر  22هذا ما حدث ي   (1)
 .شتصية دولية جديدة ميلاد وأعلن خالتاري ذاه ي  هعامنالدولية لكل  ةالشتصيقضت نية امختثدة وعليه ابالار 

 .11رأينا السابق، ص ب قيام الشتصية الدولية، راجع با الاعتاف هو بأنه إلي الإشارةق با ما كدؤ ي ذاه (2)
، حي  كانت ارائيليجهورية مصر الاربية والقانون الإ قانونقيام التنازع بين  يتصورل كان لا وإارائير صبين م علاقا يام قل قب (3)
لوكيل، شمس ا .ة مخصر، راجع ي  كلك دلنسبدم باعنا يلئرااتصية الدولية لإشوعليه كانت ال الإارائيلي ف بالوجودت صر لا عام

 .13، ص 1113، 12اكندرية عام ق، الإقو الح ليةة الراباة، كلسنبة الاة على طقالقانون الدولي الخاص، دروس مل
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 :(1)الفرق بين عدم الاعتراف بالدولة وعدم الاعتراف بالحكومة  .أ

القوانين الصادرة عن حكومة روايا  بمناابة اصة ي  فقه القانون الدولي الخنقطأثير  علك ال

كومة الثورة بح الاالم دول منير ثف كت ، حي  لم عا1111انة فيتية عقب الثورة البلشفية سو ال

د ا، إلا أنه على الصايت ومصر وإنجل وبلجيكاا فرنسمثل  (2) ف بهات لطة غير ماا منلصدورها 

الصادر عن الحكومة الجديدة،  سوفيتيالقانون ال بققد ط -والنعساوي الأمخاني القضاءر نجد أن الأخ

ا كوأمري إنجلتاا، وقد نحا الفقه ي  ايلقانون امخاعول به بالفال ي  هذا الوقت ي  رو ا أنه اعتبارعلى 

قط بين الدولة التي فية سمع الالاقا  الر طبالحكومة الجديدة ق الاعتافعب على عدم ت إلى كلك. وي

ها ضويتها الدولية ولا ي  عشتصيتر ي  يؤثض الاعتاف. ولا فالدولة التي عر بين غير  حكومتها و ع

اف عت ى للافكي. و الخارجيعؤثر التغيرا  الداخلية ي  مرك  الدولة  الدول، حي  لا ةجماعي  

الوفاء  تهاتها ونير الدولة وفى قدن الحكم فالا داخل شئو ت إنها عقوم بيثببالحكومة الجديدة أن 

 .ةي اماتها الدولبالت

طة سللها أن الحكومة الجديدة وصلت لل ضحجله إكا اععؤ أن  وأ افعت الا عن نعإلا أن للدول أن تمت

 لية.و الد اب، وأنها غير جديرة على الوفاء بتاهداتهاهعن طريق الإر 

                                                 

كون يقد حي   -ع لصورة ماينةض  الشكل لا يخحيبالدولة من  فالاعتااف بالحكومة مثل ت إلى أن الاع يرنشأن  نالابد ل (1)
 .11راجع ص ا، أو ضعنيرحا ص
 .11 ، صرفة امخاانشأين، مقوانزع العناام صادق، شراجع ي  كلك د. ه (2)
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 ... الاتجاه في الفقه الحديث:

ذكر، وهى الاعتاف بالقانون الصادر عن الحكومة الجديدة لهة النظر االفة اوج  يؤيد الفقه الحدي

ر كلك إلى أن عدم الاعتاف بريي  ع يستندحي  أنه هو امخاعول به بالفال ي  علك الدولة، و 

 الالاقا  الخاصة على ة لا أثر لهااياايائلة سعة ي  دولة ما ما هي إلا مئة القاطلسال بالحكومة أو

رى بتطبيق غد يق ن عطبيق القوانين الصادرة من السلطة الجديدةع ناعالامت نلا عن أضف بالأفراد،

إلى أن يكون  يرشاد، والتي عناالإ قاعدةة ي  يالمحكعة الأااا عافى ميتن ما  القديمة، وهوينالقوان

ونحن من  ،(1)بالفال ي  الدولة الأجنبية  السائدالقانون  إليه علك القاعدة هو يرشالذي عقانون ال

 .نطق والصثةمخا جانبنا نؤيد كلك الرأي مخا به من

 مركز الفرد في القانون الدولي: .ب

 أن ون الدولي، إلانقالخاص ل عامهتمحل ا عع على أن الفرد هوأن يج يكادالفقه  أنعلى الرغم من 

ة بكل ما له الشتصية القانونية الدوليفرد ال ارتبحول اع الفقهاء بين هؤلاء كلك لم يتأ  باعفاق

ف سأحكام القانون الدولي إلى حماية الفرد من عا حي  عرمي. (2) وواجبا وحقوق تحعله من م ايا 

عصرفا  الفرد التي قد عضر  ضا المجتعع من باهذإلى حماية  وأيه، ف والمجتعع البشري الذي هو عض

 صالح الجعاعة.

                                                 

 .14اابق، ص  شمس الدين الوكيل، مرجعكلك د.  ي راجع  (1)
 بعة راشعائ اجع راالة د.ر  (2)

L’individu et le droit international public. 

هي ا القانون الدولي حعيه. وحقوق الفرد التي 133اابق، ص  جع، مر انانيليه عند د. إبراهيم الإ رشام جع، مر 1151انة القاهرة 
التي  لسياايةة وانيغير الحقوق امخد هيان، و نسالإ فيها جميع بني يتو سيو  ميآدبشتصه ك امختصلةة اياااية الأطبيعلك الحقوق ال

 .د لأخرتلف من بليخ ذي، واللياه الداخريرد عشفلها لكل كفي
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 الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي: .1

 ذا الصدد:الآراء التي قيلت في ه .أ

 الرأي الأول: فقه مدرسة ثنائية القانون:

للفرد بالشتصية القانونية الدولية، ويقرر أصثاب كلك الرأي بأن القانون  التقليديلا ياتف الفقه 

يه أر كلك الجانب من الفقه ر بر اص القانونية الدولية، ويشت الأينى الالاقا  باو ظم ني الدولي لا

 : تيبالآ

القانون   وما يقرر  ،Sujet تصشس كليو  Objet القانون الدولي ياامل كعوضعن الفرد ي  فقه إ

لها هؤلاء الأشتاص قانونا. وقد  بعخلال حقوق الدول التا بر منفراد من م ايا وفوائد ياتللأ الدولي

 تفيما ين نشاء قواعد القانون الدولي وهوإلك إرادة كاعية ي  مجال يميهم بأن الفرد لا أكدوا على ر أ

 . حالا الأفرادي 

 الرأي الثاني: فقه المدرسة الموضوعية:

تاص القانون شق ككر ، حي  يقرر أن الأفراد وحدهم هم أابا ميختلف فقه هذ  امخدراة مع 

ردة للدولة وامخابر عنها ي  عد مصادرها من الإرادة المجعست، ويرى أن امخبادئ القانونية لا لدوليا

روضة على الدول دون أن فمبادئ م هيقا  الدولية امخوجودة و عد من الالاتسعامخااهدا . إنما 

 .إرادتها يدقع
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 هو لياأو دو  داخليان النظام القانوني أيا كان "إعلى وجهة نظرهم بقولهم ن ؤكدو يوفقهاء هذا الرأي 

القانونية من الواقع الاجتعاعي وليس من خلق الدولة، وهو الذي حدد  لقاعدةد فيه اعتعس يالذ

 محكوما". أوا محاكع"كان   أيا الفرد وها  امخعثلين القانونيين، وامخعثل القانوني صاختصا

 يثير مفيد، وخطير، و يرمر غأرد بالشتصية الدولية فتقد؛ لأن الاعتاف للنإلا أن هذا الرأي م

 ع عن الفرد وحقوقهالدفا ل ي  قالالاقا  الدولية، ويؤدى إلى فاالية أ نطاقي   ىوضفوالل القلاق

(1). 

 رأي الباحث:

قصر نها، و نسيتعل جح لتيمن خلال الدولة ا تأتيد فر . أن أااس الحعاية للنؤيد.. نبنان من جانحو 

ا  الدولية، أما حماية الفرد مخنظعحماية القانون الدولي الاام على علاقا  الدول باضها باض وبا

 .(2) الخاصخلال فقه وقواعد القانون الدول  ة منظعمن يهفد الدولي ايعلى الص

اية سيادنية والالرغم من أن امخادة الراباة من الاهد الدولي للثقوق امخ علىما يؤكد قولنا أنه و 

ي  حالة "، والذي نص ي  فقرعه الأولى على أنه 1111ديسعبر  11والصادر عن الأمم امختثدة أي 

                                                 

 إلى ةيد علك الحعاستن  ي  امخااملة وعتعيياهر الظكافة م  نم ةبالفرد، وكفل له حماية خاص د هعبداية  ذاهتم القانون الدولي من (1)
اليم التي كانت قاوب الأشرى الحروب، وحماية اين وحماية جرحى وأئعاية الأقليا  واللاجبحة قالمختا  الدولية اقيفاعالاديد من الا

الأقاليم اكان  حقوقالة فة إلى كفاضبالإ عهد الأمم امختثدة ي الأمم والأقاليم الخاضاة للوصاية  عصبةة للانتداب ي  عهد خاضا
وب ي  لشاحق ا هيالأاااية التي ينادى بها و  ئبادمخا إلىار الجنسية التي حعلونها، بالإضافة تيي  اخ لسيادةي  اعغير  عليها أالتي يطر 

( الخاصة 13ة بأهداف الأمم امختثدة وامخادة )ص( والخا1ي  امخادة ) لياد ظهر هذا جق، و ير انص  الييظر التعها وحمصير ر عقري
 .ظام الوصاية الدوليةن( الخاصة ب11)ة بالمجلس الاقتصادي والاجتعاعي وامخادة ( الخاص12ة الاامة وامخادة )عايبالج

  ها.وما باد 131مرجع اابق، ص  ناني،براهيم الاإلع يد راجع د. ل
ط ي  ي، الواييعنمحعد طلات الغ راجع د. كذلك  لدولي،يم اثكالة د. إبراهيم الاناني، اللجوء إلى الترا تجا ع ي  هذا الاراج (2)

 .هاباد وما 411السلام، ص  قانون
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إلا أن الفقرة الثانية  -".تهاة التثلل من الت اماياقفطراف ي  علك الاعالاامة يجوز للدول الأ ئالطوار 

ام ت لل أي فرد من الت اماعه، امختالقة بحق الإنسان ي  الحياة واحدم جواز تح"عس امخادة قرر  فمن ن

تحت أي ظرف من الظروف، وعدم جواز اجن أي إنسان   ااداتبا وأقاقه ات ا يته وعدم جوازمآد

نص، بلا جريمة ولا عقوبة إلا  أواحتام مبدفقط،  يء بالت ام عااقدفاعلى أااس عدم قدرعه على الو 

كد  أ واحتام الشتصية القانونية لكل فرد، وحق الفرد ي  حرية الفكر والضعير والديانة، وقد

. وكذلك (1)" 1141لأرباة والصادر انة اامخشتكة ي  اعفاقيا  جنيف  ثةامخادة الثالا كلك أيض

 .(2) 1149ديسعبر  1 لصادرة ي س البشرى وانثة جريمة إبادة الجفاعفاقية مكا

حقوق الإنسان كا  الطابع الفردي وحقوقه كا  الطابع  يناؤل حول إمكانية التفرقة بعس ثيروقد أ

 الجعاعي.

 تقسيم الحقوق طبقا لأنواعةا: .ب

 النوع الأول: الحقوق ذات الطابع الفردي:

صه تخالتي  هيو  فكر،حق الإنسان ي  الحياة وحرية ال هيالحقوق كا  الطابع الفردي  اتبرع

 .شتصيا

                                                 

 .ية جنيف بهذا الشأنقافراجع نصوص اع (1)
جريمة ي   ادي–والحرب  وأم لسلابه ي  زمن ارعكاء تم ااو  البشري نسالج ةبادإإلى  يرميال ف  علك الاعفاقية على أن أي أكد (2)

 الادل الدولية ي  رأيها الااتشاري عن مسألة التثفظا  على الاعفاقية حي  قرر  كد  كلك محكعةقد أو  -القانون الدولي نظر
Les Principes qui sont a la, base de la convention sont des principes reconnus par 

les nations civilisées comme obligeant les etats meme en dehors de tout lien 

conventionnel, «C. I. J, Rec 1951, P. 15 et s.». 



 323       مقدم دكتور أحمد رشاد سلام -الهجرة غير المشروعة في القانون المصري

 النوع الثاني: الحقوق ذات الطابع الجماعي:

الحقوق الاقتصادية الاجتعاعية وامختالقة بالجعاعة ككل، إلا أن الرأي الغالب يرى أنه من  هيو 

 .(1) فرقة بين حقوق الإنسانتم واللتقسيا الخطأ

سان بطهران نحقوق الإ ع ي  مؤتمرا جممن إعلان طهران الذي تم إقرار  بالإ 13 دلبنكلك ا أكد دوق

 .ميبل التقسقأن حقوق الإنسان وحرياعه وحدة واحدة لا ع إليار كلك البند ش، حي  أ1119ة ان

جهة والاقتصادية والاجتعاعية  منة ياايالحقوق امخدنية والس بينة وضع فاصل صاوبكعا أنه من ال

قوق الإنسان  لحيناهدين الدولياجة البوالثقافية من جهة أخرى، وقد أكد  على كلك دي

تها شاقنالجعاية الاامة للأمم امختثدة أثناء م ايضأوأكدعه ، 1111 الصادرين عن الأمم امختثدة انة

 .ع هذين الاهدينو ر شمخ

والجعاعة الدولية من خلال الأمم امختثدة على الاهتعام وكفالة  (2) وقد حرصت الوثائق الدولية

ان الحق سدون خلاف، وقرر  أن لكل إنن سانلكل إ ياااوأطبياي ق احتام الحياة الإنسانية كث

الأمم  لت منظعة. لذلك عع(3) عيه القانونحتصه، وأنه حق شلامة اي  الحياة وي   طبيايال

                                                 

عاارض بين  دو ياني وج اذه لأن اعي؛أو الجع فرديامختالقة بالطابع ال اءاو صل بين حقوق الإنسان فال وأم تقسيال بدأتم رفض م (1)
  يح منة واحدة بعر م ة ي ايااالأرياعه ة حقوق الإنسان وحفا  عقرر أن كاقياعفامخنظعا  والا أني  حين  من الحقوق، الصنفين

 :اية والدعم. راجع ي  كلكعالح
U. N, Human Rights, Acomplication of  international instruments. New York, 

1978.  

ثانية لة وامخادة ايااسيية والنللثقوق امخد ليلدو امن الاهد  1 علان الاامخي لحقوق الإنسان وامخادةالإ منر ي  كلك امخادة الثالثة انظ (2)
من الاعفاقية الأمريكية  باةلحقوق الإنسان وامخادة الرا لأمريكيالإعلان ا منوروبية لحقوق الإنسان وامخادة الأولى من الاعفاقية الأ
 .لحقوق الإنسان

اة ياية الحق ي  الحلحع "يةلو "دة وخارجية ليبنوعيها داخ يناط القوانعبكد ار ؤ لكل دولة. مما ي ليالقانون الداخا هند بالقانون يقص (3)
 .التوالي على عيةاعبادة الجالإ وأل قت، كالاعيا"كان أو جم رديا"فالحق  س بهذامخساوتجريم ا
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ة الإنسان ي  باض حيالب ا  بر ة، واعتفتلمخا الحق وإحاطته بضعانا  ذامختثدة على حماية ه

 .الاتجار بالرقيق قاق أوات الا ثائق الدولية على عدم جوازالظروف جريمة دولية، كعا نصت الو 

از حق الإنسان ي  أن يكون له شتصية متعي ة من خلال ر عا رك   الوثائق الدولية على إبك

 يرهاغيكار حقه ي  عنيا من علك الجنسية أو إاسفسية ما، وعدم حرمانه عنبج عتعق التبحالاعتاف له 

ة الكاملة ي  الحركة داخل أو خارج إقليم دولته، وكذلك ينسان الحر ، وقد عرعب على كلك أن للإ(1)

، قانونيةالإقامة  علك نكو ع نأ ا هوند هحييد الو قال أن محل إقامته، إلا تيارله مطلق الحرية ي  اخ

ية نانو قم الإدارية والنظيم إحدى الدول بطريقة مخالفة لللقإاجد داخل و ن عمهذا الحق  منم ر حوعليه 

 والإقامة عليها.ة دخول علك الدولة طريقب الخاصة

 :(2)حكم التعارض بين التشريع الداخلي والمعاهدة  .2

ما،  نأبين التشريع الداخلي وامخااهدا  امخقرر نفاكها ي  ش ضحكم التاار  ويثور التساؤل عن

 لواهل ي -ع الداخليير تشلل ةلنسبال عاتعد على تحديد مرك  امخااهدة باسؤ ال ذاه عنوالإجابة 

 بركة للدول امختااهدة؟ أم أن حكعها ياتشت رادة امخا عن الإير عاب التشريع بوصفهالى حكم امخااهدة ع

 ؟يعر شي  نفس مرعبة الت

 : التالي ثون علي الأيينه للإجابة إلى ر قم الفسانق وقد

                                                 

 السيااية.للثقوق امخدنية و لدولي ا لاهدمن ا 11الإنسان وامخادة مخي لحقوق الإعلان الاامن  15، 1امخادة  راجع (1)
 .فردةنادة الدولة امخإر من  نابعهو ف ليللدول امختااهدة؛ أما التشريع الداخامخااهدة عابيرا عن الإدارة امخشتكة  عاتبر (2)
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 الرأي الأول:

يل حكم فضع إلي التشريع الداخلي، وهو ما يؤدي منى عتبر أصثاب كلك الرأي أن امخااهدة أسما

 .(1)نفاكها لاحقا على  امخااهدة على التشريع اواء كان اابقا أو

 الرأي الثاني:

ع ي  نطاق ير شحكعها على حكم الت وسم نييا يرى أن الت ام الدولة بتطبيق حكم امخااهدة لا وهو

قوم بذلك ا ينميذها إبتنف مت دولته تيقه مخااهدة البالوطني عند عط ي، والقاضياخلدال القانون

 .(2) ملياكها داخل الإقنفروط اللازمة للشت افو اتدولة، إكا الي للباعتبارها ج ء من القانون الداخ

ور بنص ما يفضل به حكم امخااهدا  على القانون اتدخل الدتإلا أنه ي  باض الحالا  قد ي

ع لاحق ريعش عاارض مع ولو تىعها ححكي  علك الحالة عفضيل امخااهدة و  يالداخلي، وعلى القاض

 .(3) اكهانفابق لا أو

إن فوي  حالة حدوث عاارض بين التشريع اللاحق على نفاك امخااهدة وبين أحكام الاعفاق الدولي 

خل ي  مجال عد ريان التشريع على الحالا  التي لااهذا لا ياني عاطيل أحكام امخااهدة، إنما يقتصر 

 .يق امخااهدةطبع

                                                 

 ة.ادة الدولايكرة ف لي ااتنادا إلىحكام القانون الداخو أة وحدة القانون سمامدر  نصارأ ريي (1)
 .92 ، ص1 ج الخاص، ي  القانون الدولي ايطض، الو يار  ادؤ اجع د. فر  (2)
( 55) ةدالرغم من وجود نص امخالى عفرنسا اعول به ي  غير م مرأ ة القوانين، وهويور اتدلى ع اءقضة البرقالى ع عداتي وهذا (3)

الفقه الفرنسي لإمكان عاطيل  طت شويخر، الطرف الآالقانون بشرط أن يطبقها  علىهدة ل امخااضفع تيوال، 1159داتور من 
 التشريع اللاحق على امخااهدة أن يكون هناك عاارض صريح وأن ينص على عاطيل حكم امخااهدة.
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ا . ومخا  ذة بالنالحكم الوارد ي  امخااهدة هو حكم خاص بحالة مايى يمكن القول بأن ومن جهة أخر 

يص بشأنه، حتى ولو  صتتيعا يرد الفم الاام يقيد بالحكم الخاص لحكاة هي أن امختبكانت القاعدة ا

ا، وعليه فإن حكم صة حكعا خانع امختضعن للثكم الاام لاحقا على القاعدة امختضعريالتش نكا

ذة ي  الدولة على اعتبار نافالة لا ياطل بالضرورة أحكام امخااهد "م عاموهو حك"التشريع اللاحق 

 أن هذ  الأخيرة عتضعن حكعا خاصا بالدول امختااهدة. 

 مدني مصري: 23المادة 

ة إلا حي  لا يوجد نص على خلاف كلك ي  قانون خاص أو ي  قابسرى أحكام امخواد العسلا 

 .مااهدة دولية نافذة ي  مصر

، اواء  ياريب حكم امخااهدة على النص التشلع امخصري قد غشر كون امخينص امخادة  لقنطومن م

 أو لاحقا على امخااهدة. اابقا كان التشريع امختاارض 

 منحكامها أو ينظم عل بأالاطيل اصراحة على ع صشريع خاص لاحق ينبتطل امخااهدة إلا عاولا 

من الجدير بالذكر أن داتور جهورية مصر الاربية . و (1) ت امخااهدة مخواجهتهااجديد الحالة التي وض

رها وفقا نشلها قوة القانون باد إبرامها والتصديق عليها و  كونامخااهدا  ي"الحالي ينص على أن 

لا لا وإكا صدر بها قانون، إلا ياتف بامخااهدة إلا  نيمخالأأن القضاء اين . ي  ح(2)" ررةقامخ اعوضللأ

 .ع ما هو ي  قانون دولتهيتبأن يتجاهلها و  ضيية، وللقاطا  الداخلسل م بها اللتع

                                                 

ص لاحق اخ قانونن بمجرد صدور كو يرى أن إلغاء امخااهدة ي ذيوال"، مرجع اابق، فهعيكعال  راجع ي  كلك د. محعد (1)
يكون إلا عن  امخااهدة لا اءأن إلغيرى فهو رياض  ادفؤ  .، أما د49. مرجع اابق، ص "واجهتهاوضات امخااهدة مخ تيلة الالحام تنظيل

 .94وضاتها، مرجع اابق، ص  لتية اسلطنفس الطريق 
 امخرجع السابق. ، 511كلك، ص ي   هيف صادق أبوعلى راجع رأى د.  (2)
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ا: القانون المصري وتطبيق قانون الجنسية على ما يتعلق بمواد الأحوال ثاني

 (1)الشخصية 

لأحوال الشتصية، ي  حين با ي  امخواد امختالقة (2) يق قانون الجنسيةبعلى عط ع امخصريشر امخ رجد

ل، وعقتصر مخسائوعية من انكم علك الكا قانون امخوطن لحمريا وأنجلت ثل إمااتتدمت دول أخرى 

ل سائار فيها هو الشتص، والتي عنظم مبكون محل الاعتيلى القوانين التي ع الأحوال الشتصية

شك من أن ما يدخل ي  ميدان الأحوال الشتصية هو مسألة  نىس هناك أديولبحياعه. ة صلة القوثي

 .(3) ب حاجاتها وظروفهاسبحمن دولة إلى أخرى  تختلف فكييع

اوف نشير  ننافإشروعة، لذا مهو الأفاال الناتجة عن امخهاجر بطريقة غير  البث اط منوحي  أن 

اوف يقيم بها إقامة   تقبلة..... باعتبار سيقوم بها كلك امخهاجر ي  الدولة امخ لتيإلى الأحوال ا

قا  البث ، ثم اوف يكر  ي  ور ا ابق ك عائعة... حي  أن كلك أااس الهجرة غير امخشروعة كد

                                                 

نفس الوقت يري اتجا  ال الشتصية، ولكن ي  و الأح نم لابد "ة بالأشتاصالقامخت"امخسائل طلح مصام اتتدرى ايرأى  هناك (1)
من  13مسائل أخرى بجانب ما ككرعه امخادة ه إلياف ضن عأ يجوز اعح والطصالأحوال الشتصية مأخر من الفقه أن مصطلح 

وق قة وال واج وحبليتهم، والخطأهشتاص و ل حالة الأعشعة يتصشالأحوال ال مسائلورد  أن أ تيوالقانون النظام القضائي امخلغي، 
لتبني والولاية ب واسنلكارها، وامخواري  والوصايا، واإنوة و بلأباار قر ة والإبنو ق، والتفريق والليطتوال قلالطوا هروواجباتهم وامخ ال وجين
 ها من التصرفا  امخضافة مخا باد امخو .ير وغوالإكن بالإدارة،  والحجر والقوامة

 .115 اابق، صجع الأخر، مر  أيللر  ، ود. شمس الوكيل311بق، ص جع اار ام صادق، مهشك د. لراجع ي  ك
ازعا  الأحوال منل لح "الجنسية" الشتصي صاب ي  الأخذ بالقانونأ قدع امخصري شر الله: أن امخ دبعين ديرى د: ع  ال (2)

انون قال الشتصية للحو اد الأو ي  مايتضاون ر صن كلك ياني أن كافة الأجانب بمفإطن و خذ بقانون امخأكا إالشتصية، لأنه 
 .من امخرجع السابق 111وله، راجع كلك ص قبب اصر أم امخصري وهو

لى أن هناك دول عقصر الأحوال الشتصية على نقاط ماينة إ يرشوالذي ي 112ص  -الله بدعين دراجع ي  كلك د. ع  ال (3)
 فيها. اعودول أخرى عتو 
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تقبلة له سكون ضارة ي  الدولة امخعقد  أفاالك مخا يبدر من كلك امخهاجر من ارض عقب كلنست

 :لتاليا ثونوكلك على ال

المفاضلة بين قانون الجنسية وقانون الموطن والآراء التي قيلت  .1

 بةذا الصدد:

لتي ينتعي إليها الشتص بجنسيته هو أولى : بأن قانون الدولة ا(1)رأي أول: أكد أنصار الجنسية 

القوانين بحكم امخسائل امختالقة بالأحوال الشتصية، وللتثقق من انتعاء الشتص إلى دولة ماينة أمر 

كلك ياتد بانصر الجنسية ااتنادا على ليس بالاسير، وكلك خلافا للعوطن لسهولة عغيير ، وبناء 

فرصة التغيير الإرادي لضابط الإاناد بنية الغش نحو  إلى كونه أكثر ااتقرارا، كعا أنه يقلل من

 .(2)القانون 

: أن قانون الدولة التي يتوطن بها الفرد هي (3)رأي ثان: وعلى الصايد الأخر يري أنصار امخوطن 

رار الشتص اتقا كلك الوقت هو أكثر القوانين ملائعة لحكم علك النوعية من امخسائل، حي  أن

 .هسيتنبجإليها  عيبالدولة الذي ينت باطه به أقوى من ارعباطهعي  مكان ماين يجال ار 

                                                 

)ب(  الإقليم، دوند بالشتص ت  ياوغير إقليعي، حيي شتص طضاب تمي   وهي )أ(ية بثلاث خصائص نسم ضابط الجيتس (1)
حي  إنه لا يقتصر على طائفة ماينة من  ج( ضابط عام،فكرة الجنسية "انتعاء الفرد للدولة"، ) إلىينتعي  حي  -قانونيضابط 

 .غيرهاامخنازعا  دون 

 .53 ال، مرجع اابق، صين جمدالوكذلك د. صلاح  145ص  ،ع اابقجمر  ،الله الدين عبد راجع ي  كلك د. ع 
 بنيةمحل إقامته من مكان إلى آخر  وم بتغييرقي دقبالفال  قتو  يأي  ه نروعة، ولكشم يرسئ الظن بامخهاجر بطريقة غن نا لاإن (2)
 .يطرأ دقب بكرنا ي  الصفثا  السابقة نتيجة أي اك ن أق و بوطن به كعا اتال
 صتشعلى الصلة التي بين ال بنيحي  أنه م إقليعيو  يتصش( أنه ضابط أ) هيو     يص تمخصائم ضابط امخوطن بثلاث يتس (3)

ة ئفى طاعليقتصر  ، )ج( أنه ضابط عام لأنه لا"امةقمحل الإ -قانونية ةكر فعلى  نيلأنه مب" نينو قايم الدولة، )ب( أنه ضابط وإقل
 . ازعانة من امخنماي

 .31 مرجع اابق، ص ،الين جمدلاح الد. ص ،141 ق، صاابع جالله، مر  عبدن يراجع د. ع  الد
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ة ي  كل ما يفالدولة امخض ضيعلى أرا نراد امخوجوديفالاعتداد بقانون الجنسية للأ باحث:لا رأي

 .ةصيتشبالأحوال ال يتالق

أي الذي الفاضلة بين قانون الجنسية وقانون امخوطن، نؤيد الر   للرأيين تجا ضا مع اابق الار أننإلا 

ة صيتشلقة بالأحوال الايأخذ بقانون الجنسية الخاص بذلك الفرد كقانون مطبق على كافة امخواد امخت

ي  الاعتبار كل دولة  ضعادا . مع الو ي السينقرار للعااملا  وعدم التاارض باتفقط، مخا فيه من ا

ى أراضيها، حي  أن جانب امخوجودين علوأعداد الأ (1) ها التشرياية وأهدافهااتيااونشأتها و 

بقانون الجنسية، ولضعان عدم اندماج أفراد شابها  ذر منها الهجرة قد عكون مصلثتها الأخثكعالتي 

 رعاياها ي  بيناء على الرابطة التي بينها و بقروا بها؛ للإاتقعاا  الدول التي اتمجبشكل كامل ي  

 ".امخهجر"قبلة لهم ستالدول امخ

ضل للدول التي ع داد إليها الهجرة، فالأ جد أن الأخذ بقانون امخوطن هون فأما على الصايد الأخير

داخل  نونيقرين بأرضها، ولتثقيق التجانس القاستيق قانونها على كافة الأجانب امخب عطيتسنى حتى

 .(2)ا أراضيه

 :لجنسيا ا ددابيق علي متتطال بواجلالقانون ا .أ

ف به ت ناد امخااضابط الجنسية هو ضابط الإ رتجا  اعتباامخصري  شرعبه امخ دشرنا إلى ما ياتأابق و 

 .(3) ل الأحوال الشتصيةئساموامخطبق على 

                                                 

 .319شام صادق، مرجع اابق، ص هي د. رأراجع  (1)
 .241، 241ق، ص ااب عجمر  راشد، اميةاض، د. ريا ادفؤ د.  كلكي   عجرا (2)
 ."همنسيتليها بجإ نتعونسرى عليها قانون الدولة التي يية للأشتاص نيالحالة امخد" ير صم نيمد 11امخادة ع نص اجر  (3)
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أو  ة"مادوم الجنسي"ية نسعل أي جية أو لا حنسر من جكثأ الشتصعل دث أن حولكن قد ح

 عا هو القانون الواجب التطبيق ي  كلك الوضع.فية محددة.... سغير مالوم له جن

 نسيات:حالة تعدد الج .1

قانون "إلى  وعأنه لابد من للرج "الاعتداد بقانون الجنسية"فيه بناء على ما ابق ككر   شكمما لا 

 .ها أم لانسيتمخارفة إكا كان هذا الشتص حعل ج "الدولة

 ضي بين الجنسيات المتعددة:لقاادولة ما إذا كانت هنسية ة لحا .2

مامه، دون التقيد أامخاروض  اع  ني  ال يضة دولة القانسيج نانو قيق طبم عيتعلك الحالة  ففي

 .(1)ص ا  الأخرى التي حعلها الشتنسيوالاعتداد بالج

 ( مدني مصري:22المادة )

ت واحد قبت لهم ي  و ث( مدني على أن الأشتاص الذين ع25شرع امخصري ي  امخادة )امخنص 

 لة علك الدو نسيول أجنبية جة إلى دولة أجنبية أو عدة دلنسبة إلى مصر الجنسية امخصرية وبالنسببا

 .يقبالواجب التط فإن القانون امخصري هو

                                                 

 ن اعكل من الدولة التي طرح ال  بينمااهدة  دو حالة وج ي  -1 نه:أ ادأفية حي  نظر علك ال" إلى نقد Makarov"أشار الفقيه  (1)
دى كلك إلى أ م علك امخااهدة، ولواها على كلك الشتص، بإععال أحكنسيتاكعة جت ودولة أخرى من الدول امخ مام محاكعهاأ

ااملة الوطني مم فيتا  امختاكعة جنسية دولة ماادية نسيإحدى الج نتكا إكا حالة ما -2جانب. ة مااملة الأة الجنسيمااملة متادد
 . لأعداءاادد الجنسية مااملة رعايا تم

 (.1هامش ) 311، مرجع اابق، ص قام صادشعند د. ه كلكع راج
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ا  نسية امخصرية ضعن علك الجنسيي  حالة التادد وعواجد الج يع امخصري القاضشر وقد أل م امخ

خرى، ا  الأنسيالج ينقوان اائرار القانون امخصري هو قانون جنسية الشتص دون بددة، باعتتاامخ

 .ابط ماينةو بض يع القاضشر يد امخق يوفى غير علك الحالة لم

هو  ةكون ي  علك الحالياكعة؛ فإنه ت امخ نينأحد القوا يوعلى كلك فإكا كان قانون دولة القاض

كون هو القانون يكرنا ك أن ابق  القانون الواجب التطبيق على الواقاة والحاكم لكافة عناصرها، وكعا

ها، تقانون الحالة من بداية الشتصية حتى نهايكم كلك الثالحاكم للأحوال الشتصية. وعليه في

ار أن ب، مع الوضع ي  الاعتنيتبال واج أو الوأثر  (1)فيثدد تاريخ امخيلاد والجنس والاام  وعليه

اصر نع باضاختص  دق -تادد الجنسيةم علىرض أنه أحد القوانين امختاكعة فب-القانون امخصري 

قلة حدد فيها وقت الاعتداد بقانون الجنسية.. وعلى كلك اد مستانلأارة بقواعد إاالحالة وروابط 

ة مخن لا لنسبا  هو قانون الجنسية الفالية، أما بانسي قانون الجنسية مختادد الجبريات يالقاضفإن 

كون قانون يما  ان، وغالبوطكن له مين لم إمحل إقامته  وأه نكون قانون موطفيية سعارف لهم جن

 .(2) قانون القاضي وطن هوامخ

 حالة ما إذا لم تكن هنسية القاضي من بين الجنسيات المتعددة: .3
                                                 

ه تحت مظلة القانون ئالأرجح بقا مننه أ لاإ الأمن امخدني قه بقواعدرا لتالنظ عيليقالإن اع الاام للقانو ضخإي   اتجا ك هنا (1)
يد خضوعه للقانون الشتصي.... راجع ي  ؤ ن نافإن هوعلي اراتقر م بالايتستصية الإنسان، فلابد أن شم باالا لتالق يالشتص

 :كلك
Batiffol, Droit International .Privé, op, P. 27. 

 Weiss, Trité élêm. De droit int. privé: ي  كلك راجع
 .411ام صادق، مرجع اابق، ص هشه عند د. ليار إشع مجمر 
 -الجنسية التي يظهر من الظروف أن الشتص يتالق بها أكثر من اواها، ويري د. ع  الدين عبد الله -يقصد بالجنسية الفالية (2)

 .أن القاضي بتنازع الجنسيا  الإيجابي والسلبي
  ة.ة مخارفة الحال ي  القوانين امختتلفلصفثا فسن من 3وكذلك هامش  111انظر امخرجع السالف الذكر، ص 
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ية، سالجن ية القاضي بين الجنسيا  امختاكعة على الشتص متاددسكن جنعي  حالة ما إكا لم 

 .علك النقطة  تجا اءر ت الآفاختل

ة وعركها لسألتلك امخ يصدلتعدم ا ة"الدولة الثالث" غيرباض أن على القاضي ي  دولة اللرأى ا حي 

ياامل  يرغقرر  أنه ي  الدولة ال 1131 ةان 51 يالدبلومااية، ولكن اعفاقية لاها دو للجه

 .نه لا وتمتع إلا بجنسية واحدةأمتادد الجنسية وك شتصال

 الآراء التي قيلت بصدد ذلك: .أ

 الرأي الأول: الجنسية الأكثر تماشيا مع دولة القاضي:

، ضية دولة القانسياعفاقا مع أحكام ج ية الأكثرنسون الجخذ بقانار كلك الرأي إلى الأصكهب أن

ة التي عقوم نسيد بالجاتأن ي يق الدم، فالى القاضبحيأخذ  يقاضال دولة ي كا كان قانون الجنسية فإ

الف، إلا أن هذا الرأي قد مخا  الأخرى التي تأخذ بحكم نسيعلى حكم مماثل دون الاعتداد بالج

ست ضعن الجنسيا  ية من الأصل عن الن اع ولبالقاضي غري د من الأااس لكون دولةنتقا

 بأحكام الجنسية ي  دولة القاضي.  يدتقلل يداع اددة، وعليه فلامختا
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 الثاني: الاختيار بين الجنسيات:الرأي 

يريد أن ياامل على  لتيار الجنسية اتيلصاحب الشأن لاخ الخياريرى أصثاب كلك الرأي عرك 

كار ند إلى صاوبة إنستعادا  والتي سيال عكافؤاب كلك الرأي بنظرية ثر أصثأاااها، وقد تأ

 .جنسية أي دولة أجنبية

ين الفرد بة الجنسية ي  كونها علاقة طلراب نيجاهله الأااس القانو تد لتقا الرأي قد انهذإلا أن 

أن الدول عا ك  ة التي هي الأااس ي  كلك،لدو لرادة الفرد وتجاهل اتداد بإعفلا ياقل الا والدولة،

 ايعقتها من جانب متادد الجنسية دونما قيد، خاصة إكا كان منسيعن ج ليما عقبل التت انادر 

، حي  تم "خصم وحكم" أن الفرد ي  علك الحالة الرأي ن لذلكو . كعا أضاف امخاارض(1) بإقليعها

لتاارض  زو يجلا  يق على حالته، وهو مابسه للقانون الواجب التطنفديد  بتحي   ياه قاضنصيبع

ه الوفاة قه قد علثسش والتثايل، إضافة إلى أن الفرد نفغأمامهم لل قح الطريوفتم و مصالح الخص

من الجنسيا ، وفى علك الحالة يصاب تحديد القانون الواجب  يلأ  ار تياخ عنيفصح  دون أن

 التطبيق على عركته.

 الرأي الثالث: الاعتداد بالجنسية الأولى:

فيها لا  مكتسبا قاتص حشبها الفرد باعتبار أن للتسلجنسية الأولى التي اكيرى أنصار  الاعتداد با

 .لىو قد الجنسية الأفإلى  دابه للجنسية الجديدة لم يؤ تسدام اك يمكن إهدار ، ما

                                                 

عل حإحدى الدول التي  امخااصر للعيلاد حق اختيار جنسية نسيةالج متادد 1131من اعفاقية لاهاي انة  1منثت م (1)
 خارج إقليعها.يم قاض على هذا الاختيار مادام الشتص مت ولة الاعد يس لأليها، و نسيتج

 (.1هامش ) 211 ، صرجع اابق، موقيشالدين بدر ع د. راج
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من أن  قاد لأن الشتص قد لا يرغب ي  التاامل على هذا الأااس انطلاتقلا أن هذا الرأي قد انإ

 أن نىكعا أن هذا الرأي يا-يتاارض ورغبته  مل على نحواارية ي  عدم التفكرة الحق عاطى للفرد الح

 لاحقة". -"اابقة ا  أخرىنسيهناك ج

 :(1)الرأي الرابع: الاعتداد بالجنسية الفعلية 

 عن رغباعه، وهى يريرى أنصار  الأخذ بأحدث جنسية اكتسبها الفرد لكونها الأصدق ي  التاب

 الجنسية الفالية ي  كلك عاتبر، كعا إنها (2) تقوحالته ي  كلك الو  لفردامصالح  عساقا معر اكثالأ

ء على طلبه، ولا بأس ي  كلك الوقت ناية الإرادة لدخول الفرد ي  علك الجنسية بر م حت الوقت وتح

ية، واختلاطه ي  ئلااال اط مصالحه وروابطهبساعد ومؤكد لارعماانة باامل امخوطن كاامل اتمن الا

لتقدير  تخضعلة سأد مجتعع علك الدولة، ورغبته ي  الارعباط والاندماج بها، وعلك امخالحياة مع أفرا

 .محكعة امخوضوع

ن آتان عليه ي  ضرو فان منسيتبت له جعثد أيضا لإغفاله أن الفرد قد نتقإلا أن هذا الرأي قد ا

 ة.ير ة أخيسنسية أولى وجنواحد، مثل حالا  التادد امخااصر للعيلاد، بلا عوجد ج

 مدني: 25مخشرع امخصري وامخادة ا .2

 ةالقاضي حق عايين القانون الواجب عطبيقه ي  حال أعطىع امخصري علك النظرية، حي  شر أقر امخ

 ن واحد. وي  آ اددةمت  نسياين عثبت لهم جذال أونسية الأشتاص الذين لا عارف لهم ج

                                                 

لافى "عي  كلك د. إبراهيم أحمد إبراهيم،  راجع ضايا،ى القدة ي  إحفاليالجنسية ال ةععال فكر إيد  محكعة الادل الدولية أ (1)
 .52لتطبيق ي  مصر"، ص الأصول وابين ازدواج الجنسية 

لك كعلى  يقشير د. أحمد ال راجع رد وعاليق 1155ريل انة أب 1ي  حكعها ي   ليةة محكعة الادل الدو النظريأكد  علك  (2)
 حي  أكد ايادعه ارعباط النظرية بالأااس الاجتعاعي للجنسية.الحكم... 
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 :(1)على نص المادة  درال

الشاور بأن امخشرع امخصري قد اعتنق إطلاق حرية  طييرى جانب من الفقه أن ظاهر امخادة يا

الرد على أن اها، إلا أااتادد الجنسيا  على مامل الشتص اياالتي  نسيةالقاضي ي  عايين الج

أنه على الرغم من حرية القاضي ي  تجديد القانون على   كرة الإيضاحية التي أكدذ كلك قد ورد بامخ

اتد كرة الإيضاحية أنه يذ الفالية، حي  أورد  امخ نسيةكلك الشتص إلا أن يد  مقيدة بمايار الج

سية التي يظهر من نبالج -اعة غير داخلة ي  الن  ريكانت الجنسية امخص  تىم- الإيجابيع ز االتن ةي  حال

وطن بها يتالق بها أكثر من اواها. حي  عكون جنسية الدولة التي يتالشتص  أنالظروف 

ي  إقليعها حقوقه  الدولة التي زاول يه وأروابطه الأارية، الشتص وعوجد بها مصالحه امخالية و 

ا نوعفتها هي اللغة التي يتتاطب بها، ولا يغكرية، ولالاسبها الخدمة  وأدىأو السيااية،  الاامة

قي ى باغهو فقط للتاويل عليها ولا يل ةاددتيار القاضي لإحدى الجنسيا  امختالإشارة إلى أن اخ

 .(2)الجنسيا  

                                                 

 أالحدي  مخبد سيرنفاء القضار القر شارة إلى إا الإنيفوع، ولا 311، 311، ص 1التثضيرية، ج  عالعراجع ي  كلك مجعوعة الأ (1)
 .الشتص هاعلة الأجنبية التي حتاددا  امخنسيل بين الجيصللتفاس أاالية كفال نسيةالج

Batiffol et lagarde, op, P. 82.  

 .211 بق، صاا عج، مر شوقي بدر الدين. ع دراج (2)
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ابة محكمة النقض على سلامة المعيار الذي استندت إليه مدى رق .3

 المحاكم للترهيح بين الجنسيات المتنازعة:

القانون  ةحال ي  الرقابة على صثة امخايار ي ض نق كلك التساؤل حول مدى دور محكعة الأثير

حداها إ يس امختادد الجنسية؛ ولنبيلأجابل القاضي للتطبيق على قمن  يق وامختتاربتطالالواجب 

 .قانون كلك القاضي

 ابيقتج م بادم وجود دور ر ي" ر صمدني م 25ص امخادة "نوللإجابة على كلك نجد أن صراحة النص 

اد إان ة وضابطنسيية الفالية كجنسض حيال كلك؛ لصراحة النص ي  الاعتداد بالجنقكعة اللمح

 .مخواجهة مثل علك الحالا 

 اغفر "ر من كثن كلك لا ياني أأ ن صراحة النص، إلارى أنه على الرغم مي (1) إلا أن هناك رأى

 . "قضنشأنه من رقابة محكعة ال ي  ضوعقررها محاكم امخو علت الحلول التي فلا عإين تاي

 :أى الباحثر

 نفإ. وعليه "نصلا يحاجتهاد مع صر  لا"ائل قال أبدمخلم بانس أنناقدم، إلا مختوعلى الرغم من الرأي ا

 نقضة العكون هناك دور ماقب عليه من قبل محكيوى أن نة إكا كان ييريضال التثعامخشرع ي  الأع

النص، أي عدم أععال أي  يحمع صر  عدم الاجتهاد من أنصار فإننا ص عليه. وعليهنن قد الك

                                                 

 .413 كلك، مرجع اابق، صي   قام صادهش. د راجع رأى (1)
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ن اع  عرض ةحال ي  نادإاكضابط  بإععال الجنسية الفالية يقاضليام الى قكعة النقض علمح دور

 .(1) يا دد الجنسمتاأمامه به أجنبي 

القانون الواهب التطبيق على الشخص الذي تعذر معرفة  .4

 هنسيته أو منعدم الجنسية:

ضي" جنسية القا"ية، اواء كان بإحدى الجنسيا  سددي الجنمختاق وأشرنا إلى الحالا  امختتلفة با

ة با  رباط الجنسية الفاليثعليه فيها إ ابالة ما قد يصح ضيم لا، إلا أنه قد يارض على القاأ

 :تيكالآ  شرحقطة بالناول علك النلذلك الشتص، وعليه اوف نت

 قطة إلى عدد من الاتجاها .لنم الفقه تجا  حل علك اقسان

 الاتجاهات التي قيلت في هذا الشِن والرد عليها:

 الاتجاح الأول: الاعتداد بأخر ْنسية كان يحملها الشخص:

عتبار  أقرب علها كلك الشتص باحن تداد بآخر جنسية كاعيذهب أنصار كلك الرأي إلى الا

 القوانين له.

ولا يواجه كلك ، (1) ى رابطة قد انتهت بالفالعلاء بقد على أااس الإتقان دولكن هذا الرأي ق

 يلاد. عالحل مشكلة الانادام امخااصر لل

                                                 

بشأن  1131لاهاي انة  ةاواء كانت جماعية مثل اعفاقيلية تحل الصاوبا  الناشئة عن عادد الجنسيا  للفرد الاعفاقيا  الدو  (1)
بشأن الحد من حالا  التادد ي  الجنسية وحول الت اما  الخدمة  1113مايو انة  1التنازع ي  الجنسيا  والاعفاقية الأوروبية 

كلا  الشركا  متاددة الاسكرية أو ثنائية مثل الاعفاقيا  الدولية والتي عاقد بين دولتين بقصد الازدواج الضريبي وحل مش
 .الجنسيا 

 .291راجع د. بدر شوقي، مرجع اابق، ص 
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 الاتجاه الثاني: تطبيق قانون القاضي:

 :يرى أنصار كلك الرأي أنه

 يففإثبا  جنسيته،  وبةامن الص ه مادوم الجنسية أوببسب الن اع يرأن الشتص الذي أث عبينإكا 

 بيق.والواجب التط هبهو الذي ياتد  ضيعلك الحالة عكون قانون القا

 .ةحه لطبياة امخسألة امخطرو متأيضا لادم ملاء دتقإلا أن هذا الرأي قد ان

 الاتجاه الثالث: تطبيق قانون الموطن المتواهد عليه هذا الشخص:

شيء ته أو حول أي يحول أهل اعالن   ثيربين أن الشتص الذي أعجانب من الفقه أنه إكا  يرى

ة الفالية نسييه بالجبر إلى مايار شنظهذ  الحالة ي يففادم الجنسية، نتالق بامخااملا  الشتصية مي

ر أكثال بط بها هذا الشتص بالفعالتي ير  إلى قانون الدولة لنظرم اتامخطبق على متادد الجنسية، أي ي

رضها أقانون الدولة امختواجد على  نكو يرار فيها، وعليه اتقله وينوى الا ناها موطتخذوا من غيرها

 .(2) ب التطبيقجالوا هو

ي   لشتصيةلك الرأي القضاء الفرنسي، حي  طبق قانون امخوطن على مواد الأحوال اذب ذوقد أخ

لتوطن الفرد ي  دولة ما فيطبق القاضي قانون  اللازمة طرو شال رفواعتإكا لم و حالة انادام الجنسية، 

يق بالواجب التط  هوبريات ضيوعلى كلك فإن قانون القا ،(3) ادةعالدولة التي يقيم فيها الشتص 

قاضي ما أكد  امخشرع امخصري عندما أعطى لل وهو -ن ماينوطكن للشتص ميي  حالة ما إكا لم 

 يعر شها التيتضعنة التي ليالأص ععال القاعدةإر ذاع اد احتياطية عندانع قاعدة إضلو  (4)ية لاحصال

                                                                                                                                      

 .231 ي  القانون الدولي الخاص، مرجع اابق، ص يطاد رياض، الواؤ ف .دراجع  (1)
 .Batiffolراجع ي  كلك  (2)
 لة ماينة.وأقرعه أيضا بالنسبة للاجئين الحاملين لجنسية دو  1151يوليو  29وقد أخذ  بذلك اعفاقية جنيف  (3)
 .مصري دنيم 25مخادة راجع نص ا (4)
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اف ت  الجنسية لا يانى الاعيمالقانون الشتصي لاد . وتجدر الإشارة إلى أن تحديد(1) ي  هذ  الحالة

ائر قوانين الجنسية ي  البلاد الأخرى لم انا قانونها؛ لأن هذا القانون و ت له بجنسية الدولة التي اخ

 .(2) أصلا ين بهانامخواط له ي  عدادخدع

الة اتثرث، وعند او أو امخ امخوصيطبيق قانون جنسية ع اذرعحالة  ي أنه  (3) قهفب من النويرى جا

 الوارث أو له أو صيقانون جنسية امخو  ياضقايار الوطن أو محل الإقامة يطبق المالرجوع إلى أي من 

محل الإقامة  امخوطن أو نادامالجنسية، أما ي  حالة ا يكان من مادوم يعا لوفوطنهعا مقانون 

طبيق الجامد لقانون تبدلا من ال ع الأموالوقث، فيعكن عطبيق قانون مر الوا له أو صيو علل بةنسبال

 .يالقاض

 رأي الباحث: تطبيق قانون القاضي:
انية ثي  الحالة الأولى وال ضيلا أننا نرى عطبيق قانون القاإ -الرغم مما لهذا الرأي من وجاهة علىو 

ل الإقامة ع إلى مايار امخوطن أو محو الرج امخورث وااتثالة أو امخوصيجنسية ن يق قانو بعط رذعا"

 عطبيق قانون القاضي. ا من أنصارنوحالة انادام امخوطن، أي أن

                                                 

ة نسيج ديدتح رذممن عا وأالجنسية  يلاديم صية بالنسبةتشزعا  الأحوال الناحالة م ي امخطبق  وطن هوامخ نانو ق اتبروعليه ي (1)
 جع.الرا يهفقال  ص وهو الاتجام فيها كلك الشتيقيطبق ي  علك الحالة قانون الدولة التي الجنسية موطن فيديم ال نكيكا لم إ لهم، أما
 21 الصادر ي  للأجانبة ي  دائرة الأحوال الشتصية ير دكناف الإاتئناكعة امح كامأحع ي  كلك حيثيا  راج 

ص شتن عركة بشأامخوطن ي  الحكم الأول  نانو عطبيق ق تمحي   غير منشوران، 1112يونيو  21و 1151ديسعبر 
 11ص امخادة نععال إر ذعديم الجنسية، وكلك عقب عا نبيمة من أجبر ة مصيو عديم الجنسية، وفى الحكم الثاني بشأن 

 .ا باد امخو مخة ضافا  امخفر صوالخاصة بامخيراث والوصية والت مدني مصري

 (.2هامش ) 411 ع اابق، صمرجصادق، هشام د.  دعنق لتاليعين والحكع اراج
 .299 ع اابق، صمرج، ر شوقيكلك د. بدراجع ي   (2)
 .411 ص ،ع اابقق، مرجهشام صاد .لك دكع ي  راج (3)
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 (1)ثالثا: حالة الشخص الطبيعي 

 معني مصطلح الحالة:
 .ةنيالة امخدالحة السيااية و ينصرف اصطلاح الحالة بامخانى الاام إلى كل من الحال

 .Status Civitatis" ةيسنالج"تص من الدولة شمرك  ال يأما مانى الأولى: فه

وهى محل البث  حي  أنه من . Status Familiae رعهاهو مرك  الشتص من أ الثانية:ومانى 

ع القوانين ي  حالة قيام الشتص امخهاجر بطريقة غير مشروعة بال واج ز ور مشكلة عناثكن أن ععامخ

 .لالااتقباة دولة نسيمواطنة تحعل جمن 

مدني مصري لقانون الجنسية، حي   1/ 11وقد أخضع امخشرع امخصري الحالة امخدنية ي  امخادة 

تعون نقانون الدولة التي ي عليهايسرى هم يتهلأالحالة امخدنية للأشتاص و "نصت علك امخادة على أن 

 بجنسيتهم". إليها

تلف تخحي  أنه قد  ،افالق وككرنا بساطة، كعا ابتلك ال  لا ياد الأمر بثبلع اضو وفى مو 

 رعع امخشضطلق و ن، ومن هذا امخ آثار  أة ال واج أونشة للنسباء بااو  قةالالا طري  كل من  (2) جنسية

 :تيعرضه كالآ يالجار  ثونلة على القستملكل مسألة قاعدة إاناد 

                                                 

الة بحط، ويقصد قف يياببث  على الشتص الطلر انقصاوف  ناعة؛ أي إنو ر شة غير مريقبط الة امخهاجرو حه بحثنااط نم (1)
د مرك  دفا  التي تحصال" ابأنهالقانون امخدني  مشروعها رف، وقد ع"للشتص ونينتحدد امخرك  القا تيفا  الصالطبياي "الشتص ال

س من القانون على أا وأوالصثة،  نسالج السن ونوعع مثل قاس من الواأوم على عقفا  ص هيو  لتهرعه ومن دو أاالشتص من 
 يدتعهيالامخشروع  ةكر ذ ، وكذلك م393، ص بقم، مرجع اايراهإب ع ي  كلك د. إبراهيم احمدجرا ".ةنسيوالج مثل ال واج والحجر

 .242، ص 1تثضيرية، ج ال العوعة الأعع، مجدنيمخانون اقلل
ل حلا  زعانعو ي  الجنسية وه ينوانقع العناز الجنسيا  وليس  زععناو ا هلياحرى على الصايد الاامخي ما يج نيرى رجال الفقه بأ (2)
ة ي  ليالفاة بالجنسي، والأخذ عةاز مختن  الجنسياكانت بين ا  طامخاالقاضي  نسيةضيل جعف هيل أخرى، ألا و ئااد بل بو اناواعد الإبق

 .115 ص ع اابق،رج، ماللهين عبد دع  ال .كلك د راجع -زع السلبيان، وبامخوطن ي  حالة التابيالإيج لتنازعحالة ا
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 Capacity- Comptentالأهلية:  .1
سبة لاكتساب نااها مرك   بالاثدد على أت علثق بالشتص ويعلك الصفة التي هيالأهلية 

 :عكون ة قدليالحقوق وتحعل الواجبا ، والأه

 :كتسب حقا أو يتثعل بالت ام، وهى ي كيوهى صلاحية الشتص ل أهلية الوهوب

 ى.يس للقانون الشتصلو  يعليانون الإققتخضع لل

  باشرة مخقانونية، وهى لازمة وهى قدرة الشتص على مماراة التصرفا  ال :الأداءأهلية

 نيمد 1/ 11رى عليها حكم امخادة سمنه، وهى التي ي يية وصدور التصرف الإرادنو نالتصرفا  القا

 امخشروع التعهيدي.كرة ذ ة للقانون امخدني بمالتثضيريلأععال اكر صراحة ي  ك مصري كعا 

 ثبو بة للثانية فإنه يجوز ي  حالة لنسع بها، أما باتعتكل شتص ي  وبالتالي (1) لادمخيبت الأولى باثوع

 أو الولي ه وهونأهلية الوجوب دون الأداء، أن يباشر أحد الأشتاص التصرف القانوني بدلا م

 .يالوص

عامة والثانية بحعاية ناقصي تالق الأولى بالأهلية عناد بصدد الأهلية، اوقد أورد امخشرع قاعدعين للإ

 الأهلية، على النثو الذي انارضه:

 مدني مصري: 11دة الما

وف اهم و نسيتبجتعون إليها نرى عليها قانون الدولة التي ييسعنص امخادة على أن أهلية الأشتاص 

 ."الأداء والوجوبككرهما "وعي الأهلية السابق نبالارض التفرقة بين  نتناول

 :Capacité de Jouissanceأهلية الوهوب أو الأهلية الخاصة  .أ

                                                 

ة القانونية، يصتبالش نينف للجت اعقانون ال نفإه ليكن وعمخستقوق الحعل ا، بحير صم دني( م21ي  امخادة )اعتف القانون  (1)
 .1114 ضةنهال دار دخل لدرااة القانون،امخ لامة،اأحمد جع د. را
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،  ع بالحقوق والتثعل بالالت اماتعتلل تصشلوجوب عانى صلاحية الرنا إلى أن أهلية اأشابق و 

لإقليم  اباعمنها  اكون محروميميلاد  كعا ابق وككرنا، إلا أن الأجنبي قد  نذبت للشتص مثوهى ع

ا نمع الأجانب بالحقوق ي  إقليعها دو تيم تمنظلكل دولة الحق ي  ع نأار ب، باعت(1) علك الدولة

 .صرف إلى أهلية الوجوبني لا (11) حكم امخادة نفإ، وعليه (2) ية الشتصالاعتداد بقانون جنس

ن هذا أة الشتص، إلا نسيع مثل أهلية الأداء لقانون جتخضن أهلية الوجوب أوهناك رأى يرى 

 .(3)واحد  ضع لقانونتخ  إنها لا حي وار،االرأي به الكثيرة من ال

 هيالأجانب بالحقوق، و  تععد الخاصة بمدى تمللقوا ع أولاو ه لابد من الرجناء على كلك فإنوب

ق ماين ي  مصر بحتع لتعمن ا بيي  إكا حرم الأجنبحع، ز اتني  مشكلة الللبت  ة لازمةليمسألة أو 

 .صلاأالحق  الخاصة بهذا ادانععال قاعدة الإإفلم ياد هناك بد من 

                                                 

ة سنل 15القانون رقم  قيد اعك -1112لسنة  15للقانون رقم  اقال راعية ي  مصر وف يراضالقانون تملك الأجانب للأ ظرح (1)
 .اءضالف ية والأراضمخبنيارا  اقتملك الأجانب للا قمن ح 1199

 .ة امخسندةة الوجوب من مضعون الفكر أهلي رجتخرف و صلتلى قانون الجنسية عند اناقاد اإ راعى النظري (2)
كعها قانون حم لا. الوصية أالشتص به ذي يراد مارفة تمتع ال قالح تحتهادرج ني مخسندة التيا ةسب الفكر بحلف كلك القانون يخت (3)
 .الامخ موقعون ناقلك يخضع للتعة امخورث، وانسيلقانون ج يخضع اثير وامخ ،الوفاة قتو  وصيية امخنسج
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 :Capacité d’exerciceأهلية الأداء  .ب

ع تخض هي(، و 11) ص امخادةنامخقصودة ب هيصرفا  القانونية، و رة التشوهى قدرة الشتص على مبا

 .لقانون جنسية الشتص

 :تيية الأداء إلى نوعين كالآهلم الفقه أقسد قو 

 :Capacité générale(1)النوع الأول: أهلية الأداء العامة 

 لي ، وعنصرف إلى كافة الأععالتعياطها امنوتهدف إلى حماية الشتص عديم الأهلية كاعه، و 

 تىكون علك التصرفا  باطلة وممتى عبين يحي   ،(2) لقانون جنسية الشتص تخضعقانونية، و لا

 تىعصثيثها، وم ن الذي له الحق ي  طلب إبطالها أومقابلة للإبطال، وكيفية عصثيثها، و  عكون

 .(3) ةيرض الأهلية وأهلية الشتص التجار اعو ا يجوز له كلك، كعا حدد قانون الجنسية أيض

 :Capacite Specialeع الثاني: أهلية الأداء الخاصة النو

ثدد بصرف النظر عن الحالة، وعنصرف إلى باض عتبارا  أخرى غير التعيي ، وغالبا ما تومحورها اع

حماية مصلثة  ه عدم الأهلية، أوبتص آخر غير من يصيشها حماية تالأععال القانونية، وغاي

                                                 

امختنازع فيه إكا كان  راء الحقشاء من ضع ععال القن ، ومو ء مرض امخأثنامن امخريض  اعبر ع قييب من عللطبعاح للسمثل عدم ا (1)
 .مدني 411للعادة  قابو  طض مرض امخامخري  رفاصععقييد ، و نيمد 411كعة اختصاصهم مادة لمحيدخل نطاق ا

 نائيج يرا كان الحكم غكإ انين الجنائية، أماقو داد المتلادم ا ئي أجنبيانب على حكم جعت ص الأهلية امخبنقي  مصر  تديا لا (2)
 ي  مصر. بيعة الحكم الأجنقيف على قيضا فإن كلك يتو أ ولكنه أجنبي

 .215 ، صاابقالله، مرجع  دعب ينالد ع د. ع راج
ص قناعلى  يمتنعصرفا  التي تعديمها، وال وأ ص الأهليةناق ويدا أيكون الشتص رش تىد، ومشن الر ايد تحدعشعل  وهى (3)

   .لك التصرفالتع القانوني ضام بها والو قيالأهلية ال
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 ة للقانون امخصري كعا لوااضخكانت الالاقة   اإكفالاقة، كم الحاعية، وهى تخضع للقانون الذي جم

كانت الأهلية  ة للقانون امخصري حتى لوصت الأهلية الخاار، خضصكانت متالقة باقار ي  م

 .(1)أجنبي تص خاضاة لقانون شالاامة لل

 :Incapacite's specialesعدم الأهلية الخاصة 

كم ع للقانون الذي حض، وتخ(2) لذا  دون غير  باينصرف ماعاشرة بمن م عنعقتصر على امخ هيو 

 امخال ولو قعموال فينطبق قانون مو ع بأنالالاقة ولا تخضع لقانون الجنسية، أما ي  حالة عالق امخ

 .ع من التصرفنو اختلف عن قانون جنسية امخع

 الاستثناء على قانون الجنسية: .2

أن "إلى  ارأشحي   مدني مصري، 11من امخادة  نيالثا ع امخصري كلك ي  الج ءشر امخ وردأ وقد

ناقص الأهلية  ياجنبأكان أحد طرفيها إكا   -هايف ثارهاأتعب عالتصرفا  امخالية التي عاقد ي  مصر و 

ا السبب ذن هإينه؛ فبخر عهل على الطرف الآسب فيه خفاء لا يبع إلى اجوكان نقص الأهلية ير 

 .(3)" هليتهأ لا يؤثر ي 

                                                 

 .213 ع اابق، صجراجع ي  كلك د. ع  الذين عبد الله، مر  (1)
داء صرف اصطلاح الجنسية إلى أهلية الأن( من أن ي11) امخادةلى ع ليقاانون امخدني عاقلل يع التعهيدو ر شنصت مذكرة امخ (2)

 .وحدها
 تي:كالآ ي  ثلاث حالا  تن ة ي  امخدص امخاني   دور اء كعا تثنرع امخصري الااشامخ حصر (3)

 .سائل الأحوال الشتصيةمعلى  اتثناءهذا الا طبقين يه لالية وعلة ماقالالا عكونأن  .أ

 نب".جا"مصريين أو أ يناملمختاجنسية ا نع ظرنها بغض الفي  ر أثاب تعالاربية وع رصهورية مصرف ي  جمتأن ياقد ال .ب

 .بينهع الأخر سهل على الطرفي يه خفاء لافبب سص الأهلية لناق بيالأجن اقدمختاكون ايأن  .ج

 وما 411 ع اابق، صج، كذلك د. إبراهيم أحمد، مر 231جع اابق، ص ر ة راشد، ماامي د.اد رياض، فؤ ي  كلك د.  جعرا
 .بادها
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 نم علىامخااملا ؛ لأنه من الصاب  مةمين الاتألدف ذلك الهوقد أصاب امخشرع امخصري ب

ع د ه، خاصة إكا كان مظهر  لا ييتهلة بأقالتبالقواعد امخ املع كونياامل مع أحد الأجانب أن تي

قص ن دااثصر ي  ااتبنوعليه فإن أثر هذا الااتثناء ي ،(1) كعال هذ  الأهلية  ي محلا للشك 

ته، ليأه صقلى نإأخر يؤدى  كن هناك اببيلم  كامل الأهلية ماالشتص ي  حكم  وياتبر الأهلية، 

 .(2) للسبب الخاص الذي لابسه الخفاء فاخلا

 :الأهليةحماية ناقصي  .أ

النظم الخاصة بحعاية غير كاملي الأهلية من مسائل  غيمن قانون نظام القضاء امخل 13اعتبر  امخادة 

لف لكون النظم الخاصة بحعاية يختع لم ضفإن الو الأحوال الشتصية، وبالرغم من إلغاء علك امخادة 

                                                                                                                                      

 لاأهلقانونه الشتصي  اقفالأهلية و  ناقصد الأجنبي القااتأخرى وهى أن يكون امخطة قة نفضاإيرى رأى ي  الفقه امخصري  ي  حين
 .للقانون امخصريفقا ا النقص و هذه ايبصرف الذي يلترة اباشمخ

 .211، ص قباا عجالله، مر  الدين عبد را  كلك د. ع راجع ي  مبر 
 لك فإكا كان هناك أجنبي ي  إقليم الدولة يبدو إنه كامل ، وبناء على ك343، ص 1راجع الأععال التثضيرية للقانون امخدني، ج  (1)

ال ناقص الأهلية ما ز إنه  ررقيشتص ا الذية هنسج نانو قة من أن فالكا يضار لاأيجب ف امل ماه؛تالفة لدفع الكا ما اذالأهلية وه
 .برمه من عصرفا أ بطال ماإياطيه الحق ي   مما

 ار، مش1911يناير  11خ تاريعلك القضية بمحكعة النقض الفرنسية ي  ة وحكم الجنسي ييككسامخ  Lizardiيةقضراجع ي  كلك 
 .113، ص 1ج  -Dalloz“ 1911” الخاص وكذلك ي  لدوليا  القانون افضية ي  كافة مؤلقك العللى إ

، وهي L'intérêt nationalة ة الوطنيثصلكرة امخفرر الذي ياود عليه ي  ض من النيوطلد اقتااعة الحعاية للعكالمح  رر قحي  
يقها يضر بصالح امختااقد الوطني، إلا أن عطبكان   تىة مليا  امخاقالأجنبي ي  الأهلية ي  الالاعاني الامتناع عن عطبيق أحكام القانون 

 .بباثراء بلا كرة الإو فظام الاام، وقال آخرون بأن أااس كلك هلنععال اإ هور أن أااس كلك ر ه ققباض الف

 .وما بادها 219د الله، مرجع اابق، ص الدين عبك الحجج د. ع  الرد على عل ي راجع 
قد  شيوخلا أن مجلس الإ. ة" كامل الأهلياتبر ينبيفإن الأج"ول قع 11ادة امخمخان كانت بر لل نيع القانون امخدو شر م عندما قدم (2)

 .خرألى أنه قد عكون الشتص ناقص الأهلية لسبب ا إتناداعدل كلك ا

 ع اابق، صجام صادق، مر هش .، كذلك د245، ص 1 ج انون امخدني،قية للضير ة الأععال التثععو راجع ي  كلك مج
519. 
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تاص، والتي شائل اللصيقة بالأمخسعاد من ا "قوامة -وصاية -(1) ولاية" الأهلية من يغير كامل

 .ار  القانون الشتصيعتبضع لقانون الجنسية باتخ

 مدني مصري: 11نص المادة  .ب

ة لحعاية ضوعها من النظم امخو ير امة وغقو بالولاية والوصاية والة ة الخاصعيو ضل امخو مخسائا سرى علىي

 .هيتاحمانون الشتص الذي تجب قبين، ئن والغازيجو المح

ص أو قة لقانون جنسية نايلهالأ يعاية غير كاملبحع النظم الخاصة ضع أخشر امخ أن دنجكلك وعلى 

ع ماواة سك مم بالحعاية، وفى كلقائا لصالح التياز ت امليسة لصالحه هو و ر ؛ لأنها مقر (2) عديم الأهلية

احية امخالية، لادم نص الأهلية من القكم الأهلية بصفة عامة وتهدف إلى حماية ناالقاعدة التي تح

ع امخشرع امخصري ي  صياغته لتلك امخادة ف، وقد انت(3) رد فبما  القانونية فرة التصر شقدرعه على مبا

 .يطاليإمدني  21بامخادة 

ة سلطثار الآمن  اثر أبارها تية الأبوين لاعسون جنقانضع لتخاء الإشارة إلى أن حماية الأبن نادر بويج

، حي  لوالولاية على امخا نفسرقون بين الولاية على الفلاد اللاعينية لا يب، وكلك لأنه بال(4) يةو الأب

 كيةالأنجلو أمري دبلالب، إلا أن اللأ يتصشالن للقانو  تخضعللسلطة الأبوية التي  يااعهعا جمضتم 

                                                 

 نفس.ود بالولاية هنا هي الولاية على امخال دون الصه امخصري أن امخققيرى جانب من الف (1)

 .211رجع اابق، ص مد الله، عبين دع د. ع  الجرا
هم وهو نفسه القانون الذي حكم أهليتهم، وعليه فإكا غير الشتص جنسيته واصبح ناقص قانون الدولة التي ينتعون إليها بجنسيت (2)

 الأهلية وفقا للقانون الجديد؛ فإن هذا القانون هو الذي ياين النظام الخاص بحعايته.
 .351راجع ي  كلك د. محعد كعال فهعي، مرجع اابق، فقرة  

 "ولاية على امخال" وليست ولاية على النفس.يلاحظ أن أااس الحعاية هنا عنصب على امخال  (3)
 (.1، هامش )111راجع ي  كلك د. هشام صادق، مرجع اابق، ص  (4)
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 نلقانو  ليو ق بما له، حي  تخضع الألقاصر وما يتاالق بشتص لحكام الولاية بين ما يتاي  أ عفرق

 .(1) ع امخالقلقانون مو  ية تخضعل، والثانامخسائيق قانون القاضي ي  باض عطبموطن الأب مع 

نظام الولاية أو  انبين نظام الحعاية اواء كيوبناء على كلك فإن قانون جنسية الشتص هو الذي 

طا  أي منهم، الأو قيعا و  صياأو و  اه ولييينبين من يجوز عايم غير كلك، كعا أية أو القوامة الوصا

 الولي أو يوز، وحكم تجاوز الوصيجالأهلية وما لا  ية من ناقصبانيرفا  عص وما يجوز له إجرائه من

 .م ي  عصرفاعهقيال أو

 إلىابه باأاع و نجع ي  كلك الامتير القوامة ف شتص عن قبول الوصاية أو متنعولكن يلاحظ أنه إكا ا

ع ر كون امخشيلك ذمن قانون امخرافاا ، وب 2/ 1112ادة علل الاإععتص، شجنسية هذا ال نو نقا

عن  يع الوصنا اب امتبالف ما جرى به الاعل مع نظير  الفرنسي، والذي يرجع ي  أاخقد  امخصري

 .(2) صلثة بهقبول الوصاية لبلد ناقص الأهلية باعتبار عالق امخ

القاصر أو امخطلوب الحجر عليه " نه إكا كانن قانون امخرافاا  قد قرر  بأم 1/ 1112إلا أن امخادة 

جور المح وأر صا الشتص الذي يقضى بتاينه قانون بلد القاقيع، أو صيا"عاين المحكعة و  اأجنبي

 وأاصر قرة الأامن غير  يوز أن يكون الوصيجل أاباب مشروعة دون كلك، و تحلم  عليه؛ ما

 .هنسيتتعون إلى جنامخطلوب الحجر عليه، ويفضل الأشتاص الذين ي

                                                 

 .211 ق، صببد الله، مرجع ااعين دع ي  كلك د. ع  الجرا (1)
 امختثدة. يا ولاة واللأوروبيمن الدول ا ددعوضاع ي  كلك للع يد عن الأي  راجع  (2)

 Immigrants and Minorities «Semate House Library Internet». 
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ون عكأو القيم فإن المحكعة  ي الوصيينلص إلى أنه ي  حالة وجود أاباب تحول دون عاتخومما عقدم 

  .رعهاكان من غير أ ار  ولوتيحرة ي  اخ

 رابعا: الزواج

 مقدمة:

 تعريف الزواج:

عرار الحياة. ويارف ال واج ي  اتلى لااوشرعها الله عا ،نتكويلخلق والن الله ي  انمن ا نةال وجية ا

 .(1)خر ع كل من ال وجين بالآستعتأي ي اصدقد يفيد ملك امختاة "عقنه بأ يالفقه الإالام

د له بالخطبة، ثم يالتعه ذكعا أنه يمر بادة مراحل من  ،(2) ويختلف نظام ال واج من دولة إلى أخرى

 .ب انقضائهاباطلان وأبة على هذا التعبثار امخلانه والآنشأعه وآثار ، وبط

ا كان ر كك"جر هاإك قد يرغب امخ ي،ياطبر أمنارض للهجرة غير امخشروعة وآثارها، فال واج  إكن نحو 

ا اوف نارض لتلك الالاقة نإنفبال، وعليه اتقأارة ي  بلد الا عكوينقرار و تل واج للاابا، أنثي"م أ

 :ى النثو التاليعلها والقانون الواجب التطبيق عبة عليت ثار امخوالآ

                                                 

 .211 ال، مرجع اابق، صين جمدمن د. صلاح ال لانق (1)
د اختص كل مرحلة من مراحله بقاعدة قوانين، حي  أن امخشرع قزع الناامختالقة بت هية و درااطة محل اللنقنحن اوف نرك  على ا (2)
ة نة مايقف قانون دولة ما علايم لا، كذلك قد يكأألة زواج سلق بميتا نكا كاإ الن اع يفتكيبيقوم  ذيال د وقانون القاضي هواناإ

نظام ال واج ي  "الدول لل واج عشرياا  روعة لاختلاف عنظيم شة غير مقها قانون أخر علااتبر ي  حين ي يةا علاقة زوجهار بباعت
 مختلف".رب فالحال غال أما ي فردة، نامخ رادعهلالاقة ال وجية بإا نهاءح للرجل بإعسيد و دالتبا يسعحرياة الإالامية شال
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 :الخطبة أولا:

قدام عليه وإبرامه، صل بين التفكير ي  ال واج وبين الإفهي علك امخرحلة التعهيدية الانتقالية التي ع

من  13الشكلية وامخوضوعية، وعلى أن امخادة  هاطرو شها من حي  عكييفشكلة ي  مير عثوهى 

ع لم حدد ر سائل الأحوال الشتصية، إلا أن امخشمطبة من  الخاتبركانت ع  غيلقانون نظام القضاء امخ

 يق عليها.لتطبالقانون الواجب ا

 المشرع المصري وتكييف الخطبة: .1

  م الفقه تجاقسوان -ق ككر بكعا ا-سائل الأحوال الشتصية مالخطبة من  ريص امخشرع امخبراعت

لقانون جنسية الخاطب وقت ضاعها خوإر ال واج، ة على أثاباس آثار الخطييف إلى وجوب قيكتال

رعب ويباط ب واج آخر، عالار  يه بادمفل م طر ويبال واج  اب وعدعا ير دإلى كونها عقا ناداتة. ابالخط

  .ي  حالة الادول وكذلك رد الهدايا تاويضال

ه من نضعيتمخا الاام ي  مصر  امالنظوقواعد  نتفيككر  ي بقن ما افإ، رالتبريإلا أنه مع وجاهة كلك 

ر الخطية ثاالقانون امخصري على آ بيقبضرورة عط ولقالباض إلى ال فعإكرا  على ال واج. وهو ما د

لفكرة الإثراء بلا  ااداتنأن كلك افبة لالت ام الخاطب برد الهدايا نس، بالنبيالقانون الأج داابواات

 .(1) لىع للقانون المحضيخ ب، وعليه فهوبا

                                                 

 .491 ع اابق، صجصادق، مر راجع د. هشام  (1)
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 نشئع الفال امخقو ع لقانون محل و ضتفي يير قصطأ عبخانه ت فإنه ي  حالة اق ة للادولنسبأما بال

 .(1)ي دقعاا يرغا من كونه الت اما للالت ام، انطلاق

 :(2)نشأة الزواج  .2

اعه بعإقانوني وله من الطقوس والإجراءا  ما يجب  عيط شر بار باط الرجل وامخرأة بال واج هو ارع

اد الذي حكم انالخاص تحكعه امخواد التي تحدد ضابط الإ ليو امه. وال واج ي  القانون الدت واح

موضوعية لابد من  اطشرو لية و شك اا فإن هناك شروطذ... لنسيةلجا مختلفي ينة بين زوجقالالا

 لل واج يةلللشروط الشك ولاأوف نارض ا. و يحنونية بشكل صثقاأثار  ال اجج ال و تين يعوافرها لك

Condition de form (3) ا بالشروط امخوضوعيةهقبونا Condition de fond (4)  والقانون

 التالي: بيق على كل منهعا على النثوطالواجب الت

                                                 

أااس  ىكم بالتاويض عل جاز الحطيبينحد الخبأ لحقبة ضرر طن الخعلادول بان قت كا اإصرية أنه ض امخنقر  محكعة القر  (1)
 .يةتقصير ولية السئامخ

 .411ابق، ص ا عجمر  حمد،إبراهيم أع د. جرا
روط ال واج إلى شعوا سا فال فقهاء القانون امخدني وإنما قمثلعية لكشهاء الشرياة الإالامية بين الشروط امخوضوعية والفقلم يمي   (2)
كون بتوثيق الاقد أعثل ي  قيام معتة و ايروط وضش( 2) ة ونفاك ول وم،صث( شروط شرعية وهى عتعثل ي  شروط اناقاد و 1) ينعسق
 .لل وج ة عشر ل وجة والثامنة عشراادسال هيو  ةينما انال وجين  وغلبو 

 .وما بادها 215ال، ص راجع د. صلاح جم
د ق، و غيرد أمام السجتا يبهيه ال واج و ف يتمالذي  يل بامخظهر الخارجعتصه و عكوينام ال واج و بر ة لإمز للاا هية، ليكشالشروط ال (3)

 .ال واجد ية لاقلكشللشروط الب التطبيق بالنسبة دد القانون الواجا  القانونية لكي تحفر صن التبشأعرك امخشرع القواعد الاامة 

 .119 ، صشرائعع الز انلامة، علم عاد الكريم براجع د. أحمد ع
 هيو قابلا للبطلان  كونيأن  ال واج أونتقاء لى اإ هافلدى تخؤ يام رابطة ال وجية والتي يقالشروط اللازمة ل هيروط امخوضوعية و الش (4)
 ومحل وابب. ضن عقد ال واج من عراركابأق تالع

 .192السابق، ص ، امخرجع لامةاأحمد عبد الكريم  راجع د.
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 شكل الزواج وضوابطه: .أ

 لإظهار الإرادة.  مختبعاء ار لإجا وهالشكل 

ية ي  باض نع إلى قانون القاضي، حي  أن امخراام الديو ولتثديد الشكل اللازم فلابد من الرج

ا ستل م شكلا ماينع ا  التي لاقالالا ي  شكليا اموضوعيا ي  حين عاتبر شرط اشرط الدول عاتبر

 .(1) لصثة ال واج

ى صثة شكل ال واج لص عني نيللقانون امخد التعهيديمن امخشروع  2/ 29كان نص امخادة  وقد

ن كل من التي قررها قانو  اعي  شكل ال واج الأوض روعيإكا تم وفق أوضاع البلد الذي تم فيه، أو 

مدني والخاصة  21فى بالقواعد الاامة الواردة ي  امخادة ت، إلا أن علك امخادة قد تم حذفها واكينال وج

ع ي  تخضالأحياء  ينالاقود ب"، حي  نصت امخادة على أن (2) امةع بشكل التصرفا  بصفة

أحكامها  رى علىسع للقانون الذي يتخضوز أيضا أن يجت فيه، و تمكلها لقانون البلد الذي ش

 ."كشت قانونهعا الوطني امخ اقدين أومختالقانون موطن ا تخضعوز أن يجامخوضوعية، كعا 

ا اوف نارض لكل نقطة على حدة على نة بشكل ال واج، فإنصاد الخاانلإاونظرا لتادد ضوابط 

 :التالي ثونال

 :Locus regit actiumالضابط الأول: ضابط بلد الإبرام 

                                                 

تخضع للقانون الذي حكم شكل ال واج، ه نيتعلا شهار. أوإ ا  ال واج أوإثبف ايادعه أن يبراهيم أحمد، حي  يضإراجع د.  (1)
 .433ص 

مدني موجه  21 أن هناك جانب من الفقه يرى أن نص امخادة إلا -491ام صادق، مرجع اابق، ص هش ي  كلك د. اجعر  (2)
 .211 د الله، مرجع اابق، صعبين دع ي  كلك د. ع  الجال واج، را له شأننطاق امخااملا  امخالية ولا  ي  كل الاقودشلى إ أصلا
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 واج للى للدولة التي اناقد على أرضها ان المحنو ددة ي  القالشروط الشكلية المحإكا تم ال واج وفقا ل

 ر .ثاتجا لآناعتبر صثيثا وم

ناك أشكال متاددة، منها الشكل هل؛ فإن الاربية" كعثا هورية مصرجم"ا أخدنا كوعلى كلك؛ وإ

نوا مصريين غير خر الخاص ب واج غيرهم، اواء كاكل الآشيين والصر لعين امخسل واج امخ يالرسم

يق ثين، ومكاعب التو قيق عقودهم بموثث  يجب عو حي، (1) ينسلعين أو أجانب ولو كانوا مسلعم

كون ير صلإبرام زواج الأجانب ي  م يكل الرسمشعقود زواج الأجانب، وال بتوثيقهي امختتصة 

طائفة دي المتث ينسلعي  عوثيق زواج امخصريين غير امخ  ا ينثصر دور ذبإبرام ال واج لدى امخوثق، وه

 لة امخوثق. ن مخو تعنكانوا ي ولوسلعين لة، وليس للعوثق عوثيق عقود الأجانب غير امخوامخ

يكون صثيثا طامخا قد تم ي   هوفين ي  الخارج لعسامخارة إلى أنه ي  حالة إبرام زواج شالإيفوعنا ولا 

نيا إكا كان الشكل دي ما لةأنه ي  حا ، إلافيا"عر  رسميا أو" لد الإبرام أيا كان شكلهبل لمحليالشكل ا

 .(2)بحتا فلا يجوز كلك 

                                                 

ة ميلااة الإلشريالأحكام ا اقبط برام زواجهم ي  مصرإاون طيتس، أن الأجانب ييلاماكل الاري  الإشللطبقا كذلك و   هناك (1)
مخاطرة، وكلك لأنه لا يجوز سماع دعوى ال وجية  عننه يتضفإى الرغم من صثته عللا أنه إ شاهدين، رضو وح بوليجاب والقالإ بمجرد
 .يةكان ال واج ثابت بوثيقة رسمكا  إ إلا كارنلإا عند

 (.2هامش ) 493، ص 1159 بريلأ 11 اف القاهرةاتئنلك حكم محكعة اذع اابق، وكجام صادق، مر هش .ع دجرا
به  ليسو  يانالخارج مدلمحلي ي  الة ما إكا كان الشكل اح ي  يرى أنه ذيوال 494ع اابق، ص ج، مر قام صادشراجع د. ه (2)
 .مصري دني( م21مع نص امخادة )ا ويتوافق ثيثص اتبره يفإنه الالانية بو  هودشة دهاش
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 الضابط الثاني: ضابط قانون الموطن المشترك للزوهين:

 ةيك لل وجشت قانون امخوطن امخ وز إبرام ال واج طبقا للشكل امخقرر ي يج يناتحاد موطن ال وج ةحالي  

 ي  ررقللشكل امخ بقام إبرام ال واج طله وز، وعلى كلك ي  حالة عوطن الأجانب بمصر فإنه يج(1)

 القانون امخصري.

 الضابط الثالث: ضابط قانون الجنسية المشتركة للزوهين:

وز يجر يار من خثح لوجود أكلصثيلإبرام ال واج ي  الشكل ا ايمإل ا المحلي ليسلكون الشكل  ظران

هم نسيتب ي  قانون جلتطه ي  حالة ما إكا أمكن لهم تحقيق الشكل امخفإنب الأخذ به. نجاللأ

ثدين ي  متا كانا كولة إسه. وعلك النقطة من الان ال واج يناقد ي  علك الحالة صثيثفإامخشتكة 

رر طبقا قكل امخشاين ي  علك الحالة إبرام ال واج ي  الفيتالجنسية، أما ي  حالة اختلاف الجنسية، 

ولى امخعثلون يت، على أن (2) خرىي  قانون جنسية ال وجة مرة أ مرة ثم وجلقانون جنسية ال  

 .دولهم وفقا لقوانينها رعاياالدبلوماايون إبرام زواج 

هورية مصر يا ومكان اناقاد ال واج هو جمنبوالطرف الأخر أج مصرياأما إكا كان أحد ال وجين 

للشكل امخقرر ي  القانون امخصري دون الشكل امخقرر ي  قانون جنسية  ضوعية، فلابد من الخبر اال

 .سية الأجنبينأجاز كلك قانون ج خر حتى لوالطرف الآ

                                                 

  واج.لرام اإبل مح نقانو  أو جنسيتهمقانون  وهين ون موطن ال وجقان نكو ية ما عاد (1)
 وج ومرة أخرى ي  افارة لادبلومااي أو القنصلي "مرة ي  افارة صاص امخعثل التل ي  اخخدا جل وا اكون يريطة أن ش هذا (2)
 .431 ، صاابقمرجع  حمد،م أهيراجع د. إبراجة"،  و لا
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 الشروط الموضوعية للزواج والفروض المطروحة في هذا الشأن: .ب

امخصري علك  شرعم امخس. وقد حنبيجأأحدهما على الأقل  ين أونيتلط بين أجمخنحن بصدد زواج 

ل من كال واج لقانون  مدني على أن يرجع ي  الشروط امخوضوعية لصثة  12ه ي  امخادة نصلة بسأامخ

ة ي  قانون دولة أحد الأطراف وباطلة ي  دولة ثالالاقة قد عكون صثي ال وجين، وعلة كلك أن

 :(1)عية روض الثلاثة الآفاؤل ي  نطاق التسال رويثو خر، الطرف الآ

ععال إطة لا عظهر أية صاوبة ي  لنقوفى علك ا ين:فطرالرض الأول: وحدة هنسية الف

 .يتهعانسبج هاليعيان إنتتم عطبيق قانون الدولة التي ياييق، حي  طبالتون الواجب نقالا

ن أو وطععال قانون امخإم توفى علك الحالة ي :ينفة جنسية الطر فعدم مار  م أوانادا: نيرض الثافال

 .صيةتشائل أحوالهعا السقانون محل إقامتهعا الاادية على م

 هايثير ة التي نقطة وهى الصاوبر الا عظههنو  :ينلطرفاة نسيلاف هختاالثالث: رض فال

 تي: كالآقسعينإلى  فقه تجاههاال انقسم قدفبث . لا

 :Application Cumulativeرأي أول: التطبيق الجامع للقانون 

د نح، وااتصثيويانى كلك وجوب التطبيق لقواعد كل من ال وج وال وجة وإلا اعتبر ال واج غير 

ه فقط؛ بل يهدف نالطرفين لا يهدف إلى حماية مواط نحد مالرأي إلى أن قانون كل وا أنصار كلك

                                                 

 ادها.وما ب 412ال، مرجع اابق، ص ين جمدال حلاصد.  راجع (1)
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، إلا أن هذا الرأي قد انونينضع علك الرابطة للقتخإلى حماية رابطة ال وجية كاتها، وعليه فيجب أن 

 .(1) حكامهأ ي  دشيقة هي عطبيق القانون الأقيجته ي  الحتة وأن نصخا دتقان

 :Application Distributiveرأي ثان: التطبيق الموزع لقانون الزوهين 

على حدة الشروط  ثة ال واج أن يتوفر ي  كل طرفصى لفكيالرأي يرون أنه  وأصثاب هذا

ر، خالآف قانون الطر  روط التي يقررهالشاء ااتيفطلبها قانون دولته، دون عطلب اايتامخوضوعية التي 

ما يشتطه القانون  وجال  وافر ي  يتأن  يكفىنه فإية، ندوهأاباني علاقة بين  ددصب كنا كافإ

، وقد برر أصثاب كلك الرأي (2) وحد  يدنالأاباني وحد ، وفى ال وجة ما يشتطه القانون اله

 .يهمله علتطبيقمحل  الدولة عكون الآخرين فلا مواطني عيحوقفهم بأن كل قانون م

 :(3) إلى التفرقة بين نوعين من الشروط امخوضوعية همانا أن هذا يدفا إلا

مثل ان ال واج وصثة الرضا، وهذ  يكفى روط الموضوعية الإيجابية: الش .ج

ن يكون رضائه أع، أي يكفى بلوغ كل من ال وجين من ال واج ي  قانونه، و وز يق امخطبفيها الت

 لقانونه أيضا. فقا و  صثيثا

 سلبية:عية الووط الموضشرال: الأولى لنوع:ا

ة ب واج ولم يدخل ال وج عليها رأط امخباارع وأجة ماينة رابة لدر قال واج مثل ال موانعثلة ي  مختعوهى ا

 .(1) لقانون كل من ال وجين معيق الجاطبع إلى فكرة التو باد، وي  علك لابد من الرج

                                                 

 .232، ص اابقين عبد الله، مرجع د  العراجع د.  (1)
 .111مرجع اابق، ص  ، الامةيمالكر  بدع احمدد.  وكذلك ،212مرجع اابق، ص  ،ضرياراجع د. فؤاد  (2)
 .415 اابق، ص جعال، مر ن جمدي. صلاح الدراجع  (3)
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خر يانى السعاح بقيام رابطة ي  قانون أحد ال وجين دون قانون الآ نعوعلة كلك أن وجود امخا

ع قيام نول؛ لأن علك امخوانع عرمى إلى مبانع، وهذا غير مقعن امخيتضال وجية ي  نظر القانون الذي لم 

ضعن أحد القانونين النص تأن ي يكفىإنه فع، وعليه المجتعكامل   عيتح وبالتاليعلاقة غير مشروعة، 

 .(2) على مانع من موانع ال واج لكي يناقد ال واج صثيثا

 :(3)النوع الثاني: الشروط الموضوعية للزواج والنظام العام 

على مفاهيم اجتعاعية م اء النظام الاام؛ لكونه يقو ثنال الخصب لإععال ااترة المجا قانون الأاتبري

طدم عصقد  قطلن آمرة، ومن هذا امخينظم قانون الأارة مجعوعة قواننخلاقية ودينية، كذلك عأو 

الغربية، وكلك  الأفكار التي يقوم عليها عنظيم علك امخسائل ي  الدول الإالامية مع نظيرتها ي  الدول

القانون الواجب  باادظام الاام لااتنالقاضي لل ألاختلاف الثقافا  والاادا  والدين، وعليه يلج

تجي   لقاعدة التيا  يخالفنبير كل نص ي  القانون الأجمصظام الاام ي  نالتطبيق. ويتاارض مع ال

 (4) ض أيضا مع النظام، كذلك يتاار "يهودية وأثية "مسيلعة اواء كانت سسلم بغير مزواج امخ

عدة من الكتاب مست يمالاالإ يعر شسلم لاصطدامه بقاعدة من قواعد التلعة بغير امخسج امخا الاام زو 

 قر فسلم زوجها ي ولم أةر امخ العته إكا أ. بل إن(5) (لَا هُنس حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنُس ) الاظيم

                                                                                                                                      

 .141ص  5 مجلد أحكام امخكتب الفني س منشور ي  1154امخصرية ي  جلسة أول أبريل ض نقال كعةمح مكح عجرا (1)
، ، ود. فؤاد رياض، مرجع اابق119ع اابق، ص ، مرجليس الوكشم .ود 233مرجع اابق، ص  عبد الله،ين د  الع د. راجع (2)

 .212ص 
 وما بادها. 411ص ق، ااب ال، مرجعجم لاح الدين. صراجع ي  كلك د (3)
 .219مرجع اابق، ص  -راجع د. فؤاد رياض (4)
 .11 الآيةمخعتثنة، اورة ا (5)
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 العة وغير مسلم، كان كلك زواجس مينج ي  دولة أجنبية بال وا  دقعكلك فإكا  لى. وع(1) بينهعا

ياد  كلذعية لصثة ال واج ي  قوانين الدول الإالامية. كو ا من الشروط امخوضطباطلا مختالفته شر 

ة الادة، وكعا ياد ت لعين ي  فسارم، أو ال واج بين امخزواج المح بيحظام الاام القانون الذي ينلل فاالمخ

 .لمسسلم ال واج مرة ثانية حماية لحق امخام القانون الذي حظر على امخظام الانا للفمخال

 المطلب الثاني

 (2)القانون الواهب التطبيق في شأن عقد العمل 

 مقدمة:

يام قى للعهاجر بطريقة غير مشروعة، وعلى الرغم من  الاعل ي  دولة امخهجر هو الهدف الأسماتبري

م الدفع به للقيام بالأععال ت، حي  ياكبير   لالاتغهاجر االال امخغرب الاعل ي  علك الدولة باات

اعل على ويامة كلك الاامل إقعل اهل رب السي ماا لة، وغالبدو علك ال ونواطم التي لا يقبلها

، لاايعا فينحقوق الطر  حفظ  للاعل ماه، دون وجود لاقد ععل ير ستعجل أإخفائه من 

 : التالي ثونح على الشر بال قطةناول علك النتنا اوف نامخهاجر، لذا فإن

ه نالدولة تمك نفإفتة طويلة،  -غض النظر عن طريقة دخوله-إكا مك  امخهاجر ي  دولة امخهجر 

الجدير  منح عالة على الدولة. و بيلة لكسب رزقه وعكفل له الحق ي  الاعل، وإلا أصااد و من إيج

                                                 

 .419ل، مرجع اابق، ص جماين دلاح الصراجع د.  (1)
هم قوراأثص فب قع لاأ -شرعية يرول الاعالة امخهاجرة بطريقة غبعن ق "رب الاعل" مريكيةالقانون ي  الولايا  امختثدة الأحظر  (2)

محظور من الاعل.  هوفما شابه  احية أوايا   ان قد دخل البلاد بفيية ي  الولايا  امختثدة، أما إكا كعامة شر إق دو من وج كدأوالت
 .1191 وامخادل ي  1113 ل بهو ة امخاعنسيالهجرة والج عشريع ةفالمخيجة تية ننة ومدنائيويااقب رب الاعل باقوبة ج

 :كلك راجع ي 
Business Law, «Principies and Practices by Goldman, Sigmund». 
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طة التجارية والاقتصادية وفى نفس ة عدد من الأنشاال للأجانب مخعار لمجح اعفسبالذكر أن الدول 

 .(1) ةنة أععال ماياار ممعليهم عولى و  ت تحظرقالو 

قه القانون الدولي الخاص حول القانون الواجب التطبيق على عقد الاعل، في   فالخلا ثارد قو 

 شتكةقانون الجنسية امخ ع عقد الاعل لقانون موطن امختااقدين أوا ت الآراء على إخضفحي  اختل

رك  أو امخ شروعيق قانون مقر امخطبى عفير ال  ث، أما الرأي السيةكوا ي  الجنشت اقدين إكا اللعتا

 .(2)الاعل  لإدارة ئيسيالر 

ة تهدف ر يم عقود الاعل بقواعد آمظي الدول بتنشرعيام مقالفقه على علك الآراء تجاهلها  ذد أخوق

لأععالهم ي  الدولة،  ينعال امخعاراقة على كافة الابضهم، وهى قواعد مطاويإلى حماية الاعال وع

 يوامخصر ي نسر ع امخشرع الففد ما اذالأععال، وه مكان مرك  مكان اناقاد الاقد أو غض النظر عن

لثة ي  عطبيق قانونها ولتالق الأمر بالحعاية ص؛ مخا لها من متنفيذال ةولدع عقد الاعل لقانون ضا لإخ

 .(3) بقة الااملةللطة لوبالآمرة امخط

                                                 

صلا أ هي لتيف الاامة واظائعلى الأجانب عولى الو  ظرلك حكذف الهامة،  ئولى الوظاأو عة الدولة ارئا نبيللأج وزلا يج حي  (1)
ع ويمنيدلة، صالطب أو ال وأاماة ع، مثل المحلمجتعاة ابحية مختصلامخهن ا اةالدولة تحظر على الأجنبي ممار ين فقط، كعا أن يطنق الو من ح

 .يةبعا  الحر الصنا  و ئراوالطا سفناء النل بثم هانمأكيان الدولة و   تمس التي  عاناالص تاك ي من الاش

 .بادها وما 131براهيم أحمد، مرجع اابق، ص إد.  ي  كلك للع يد راجع
مها أصثاب الأععال، مع ععالهم بر د التي يقو رى على الاسرر  فيه أنه يق 1111إبريل  5ي   اكعحض قصدر  محكعة النأ (2)

 طبق م للاقدبر امخ فرع امخصري هولوا جكانت الإدارة ي  الخار  إكافعال، عالأ  بها مرك  إدارة هذ ن الجهة التي يوجدانو قدميهم ستتوم
 عنفيذ الاعل. نمكا ن مرك  الأععال هوأ بارتعبا نيه الأمخالفقا ي  كرفال هذا سودويالقانون امخصري، 

 .112ام صادق، ص شد. ه راجع
لاقد  ييعلتنظع الجانب اضتخ ير صم نيمد 11ير أن امخادة شي  يح، 113اابق، ص  ، مرجعقام صادشاجع ي  كلك د. هر  (3)
 علاعلك وك ع لقانون الإرادة،ضيخ هوف نظيعيالت ا الجانب غيرأم، نيدكلك الج ء بالأمن امختالق ، وكلك لفيذلقانون دولة التن للاعا

لى إ دععد قع القانون امخدني و شر ممن  44ه للعادة ذفبح امخصريامخشرع  أن يريشو دية، تااقلخاصة بالالت اما  الهي ابالقاعدة الاامة و 
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للاقد غير اسفي وى التاويض من الإنهاء التعكم ي  دلحامخصرية ا نقضضات أيضا محكعة الخوقد أ

 .(1) عالعالأ دارةإ  الدولة التي يوجد بها مركنون دد امخدة أيضا لقاالمح

يق قانون عطبم تد أن يلاقكم اقانون ح علىاق امختااهدين فرى جانب من الفقه ي  حالة عدم اعوي

 ي  هالي عيبنىة ن، كقري يذفمحل عن برام الاقد، أوإمحل  بقانون مرك  الاعل أو ذخلأ، مع ا(2) الإرادة

 .يقطبون الواجب التناق اليينعا

ق قانون الإرادة على بعدم وجود نص أن يط حالة ر من الفقه يرى أنه ي خلا أن هناك جانب آإ

اقدين، فإكا لم لعتاك لشت ن امخوطضعنية عاين عطبيق قانون امخ ة أوحصر  ةرادإر وجود ذعا فاكالاقد، ا

من  الاقد بدلا ذينفنة محل عقريرى أنصار كلك الرأي أن ويام عقد الاعل، ر بإل محيوجد يطبق قانون 

اد نار ضابط الإاتيحرية اخ يك للقاضت ي مدني، حي  لا 11الفة لحكم نص امخادة مخمحل الإبرام 

وجوب عطبيق القواعد  مع، كل هذا (3) دينقالضعنية للعتاا ة أولف الإرادة الصرحتخي  حالا 

، ةلدولاالقواعد بالأمن امخدني ي  إقليم  هذ ، نظرا لتالق ذفينعية امخقررة ي  قانون دولة محل التنظيالت

 .بيق على الاقدطون الواجب التنع ي  القاضإععالها أيا كان الو  ويتاينيق بفورية التط اليتكون بالفت

 طبيق في حالة ما إذا كان تنفيذ العمل مكان غير محدد:أولا: القانون الواهب الت

                                                                                                                                      

 يذنفيق قانون دولة التعطبالاعل ي  الخارج، وينادى ايادعه  دعقطبق على عاد م دوجة اناعدة إقلة للاجتهاد لادم وجود سأعرك امخ
 نظيعي.والغير ع تنظيعيال نبينكلا الجا  لىع
 .551رجع اابق، ص أحمد، مإبراهيم اجع د. ر  (1)
 .453 ابق، صاد الله، مرجع عبن ديع  ال راجع د. (2)
 .51 ، صاابقإبراهيم أحمد، مرجع  د. راجع (3)
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اعله رب الاعل ستي دما ق وهو لتنفيذماكن اأ نه ي  حالة عادداؤل بأتسد تم الرد على كلك القو 

فإن الحل ن... ر من مكاأكثغله ي  الاعل ي  ستة ويعرو شتر الاامل امخهاجر بطريقة غير مسحي  ي

 تبره عاليعاعه، ويامن ويتلقىبط به الاامل عع الذي ير شرو رك  امخكون بالاودة إلى قانون ميي  كلك 

 اج امتدادر ي  الخا ؤديالاعل امخ اتبريذ، وينفبمثابة مكان الت امخشروع ي  هذا الصدد قانون مرك 

ل الدولي. وينطبق هذا الحل أيضا ي  نقوينطبق كلك على ععال ال ع،شرو ر امخقي  م ديللاعل امخؤ 

عشى هذا الحل مع تدولة التابع لها. ويالر تحديد ذعا ان أية دولة أولسلطكان عدم خضوع امخ ةحال

 .(1) ة الاعلقعلا كي ت ة الواقاية ليقهب امخوضوعي الذي ياتد بالطر ذامخ

 هل يجوز تعويض المةاهر بطريقة غير مشروعة عن إصابة العمل؟ .1

ية؛ تقصير ولية السئدعاوى امخ ست منيعن إصابة الاعل ل ويضبداية نود أن نشير إلى أن دعوى التا

من جانبه، أما الثانية  ألم يكن هناك ثمة خط ق صاحب الاعل ولوعوكلك لأن الأولى عقوم على عا

ض الاامل عاويإمكانية  تجا ت الآراء فض. وقد اختلت بت أو امخفاالث أعقوم على أااس الخط يفه

 اتجاهين. إلى

                                                 

 دقد عانحي  ا": نيض مدقن 119ص  1111ة نل ايإبر  5ر ي  صادلك الرأي الذيد لؤ رية امخصامخ لنقضكعة امحراجع حكم  (1)
دعوى أن لع اقائبت من و ثها، حي  عيار يحد طأو  مخيةشركة الخطوط الجوية الاا بينبرم أال، على ععل عالأع مرك  نانو ق لىعل إاال

ة امخوجود بها لجهه قانون اصفبو مريكي عة القانون الألمحكت اقر، وطبصية ي  مئرة ج  بصو دولة و أكثر من رى عنفيذ  ي  كان يج دقالا
 .ئيسي"امخرك  الر 

 .1115انة  ليويو  4 ي  يساف بار اتئنكعة امحكذلك راجع حكم 
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ة لقانون الدولة التي نامخه عن إصابا  الاعل وأمراض وليةسئامخضاع الأول: يرى أنصار  إخ الاتجا 

نفسه ع للقانون الحاكم لاقد الاعل تخضولية عقدية سئاعتبارها م عقد الاعل، على ذفينيجرى فيها ع

(1). 

قد، االقانون الحاكم لل سمن الإصابة لنف تاويضال اعيرفض أصثاب هذا الرأي إخض الاتجا  الثاني:

ع و وق ننون مكاة تخضع لقاولية ي  علك الحالسئا  رأيهم إلى أن امخأصثاب هذا الاتج ويستند

 .(2) الحادث

ل لقانون الدولة التي اعولية الناتجة عن إصابة السئاع امخضبإخ (3) رأى من الفقه ي  مصر ديوقد نا

ن أي  ش زعبة لحلول التنالطت  إلى الوحدة امخظر هذا الفقه وجهة ن ويبرريذ الاعل، فيجرى فيها عن

يذ، وهو ما نفلة قانون دولة التظتحت م عيعا  الاعل بوجه عام، فالأفضل هو عوحيد الجقعلا

روعة ي  عطبيق شثة الجادة وامخل، وهي صاحبة امخصنفيذتجيب للقواعد الآمرة لقانون دولة التسي

 .قانونها لحعاية الااملين على إقليعها

                                                 

، Sireyي  قضية  1121مايو  21 ها ي حكعة نسيض الفر نقة الكعصدر  محأحي   -بهذا الرأي فرنسيال ءاقضخذ الأ (1)
وحكم  1114فبراير انة  11ين ي  سة الكعم مححكو  1112أكتوبر انة  1و 1111مارس  1س ي  ير ة باكعم مححكوكذلك 

 .1115مارس  3محكعة باريس ي  
 .1، ه 111 ق، صاابام صادق، مرجع هشام عند د. حكراجع علك الأ

 .حدوث الحادث وأ ن حدوث الخطأامك (2)
 .ادق، مرجح اابق، صصام شه .راجع رأى د (3)
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 الحال في الدول ذات النظام التأمين الإهباري:

اط التأمين سقأ دفعم يتال ي  مصر وفرنسا، حي  الح ساؤل حول علك النقطة، كعا هوتال أثير

 ورها عاوض الاامل امخصاب. دوالتي ب (1) ينا  الاجتعاعيةأمة الاامة للتيئب الاعل للهر بمارفة 

ية على صاحب الاعل؛ تقصير ال وليةسئع بدعوى امخو إلى أن حق الاامل ي  الرج ةالإشار  اعنو فولا ي

كانت الإصابة قد  إصابا  الاعل فيها لو مينة بالتاويض عن الأضرار التي لم عغطها م ايا تأبلعطالل

ع بهذ  الدعوى أيضا على و جسيم من جانب رب الاعل، وكذا حقه ي  الرجأ   عن خطشأن

 ينيض الكامل عن الضرر الذي لحق به، وله الجعع بو طالبة بالتالع لغيرعن الحادث من ال مخسئولا

الاعل. فإكا كان قانون  نفيذنها لقانون دولة عأجع ي  شر ين عن نفس الضرر، وهى مسألة ياويضتال

 غيرأو ال لاعب الر ية على ير صتقولية السئع دعوى امخفر بل امخصاب معح للااسالاعل لا ي نفيذدولة ع

ق بية رغم اير قصتولية السئع دعوى امخفي  ر يجتم رفض الدعوى، أما إكا كان يفين تدمتقالتين امخي  الح

لة امخسأ. وإكا تم الفصل ي  علك (2) وىعقبول الد ةتم ي  علك الحالفي الاامل امخصاب ج افيعاويض ا

ل لقانون مح ع باد كلكتخضية تقصير ولية السئالاعل؛ فإن دعوى امخنفيذ لقانون دولة ع اقبة طيالأول

 .مصري نيمد 21ة عادلل ائ للالت ام وفقنشل امخفاع القو و 

                                                 

امة، عالطة الهيئة علك باعتبار وب القانون الاام أالعب على كلك ااتتدام ويت ام عشتص  هية لهيئروف أن علك اامن امخ (1)
ون نقاليق اطبلى تحديد نطاق عإع ز رجه من دائرة التنايخ قتكا  الو  ي القانون الاام و  بعطا إصابا  الاعل نض عتاويالعلى  فيويض
رى على سع واعدقية من طنالقانون الاام الو  واعدق يق قواعد القانون الاام ي  دولته، وفى حالة خلوطبنطاق ع امخكان تحديدحي  من 
 .عن ا لاعن  يتتلىه أن ليعإنما و  بيأجن انونقعن  يبث  ع لاا الن  

 .49هشام صادق، مرجع اابق، ص راجع د. 
 .1114 يونيو 25امخصرية ي   نقضالراجع حكم محكعة لك، ي كامخصر  القضاءيؤيد  (2)
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لقانون  -ضع المسئولية عن الإنةاء المبتسر لعقد العملهل تخ .2

 العقد أن لفكرة التعسف في استعمال الحق؟

 أو رمخبتسا باض أن دعوى التاويض من الإنهاءلد رأى افق التساؤل حول علك النقطة، أثير

ر؛ ي  غير خالآ لعتااقدنفردة لمخه؛ بالإرادة ائدد لانتهاالمحل الأجل بامخدة ق ددالمح سفي، للاقداالت

ة عقدية ليو سئم هيد هنا قتااولية امخعسئ، فنفيذالة التاتثار امخبرر أو اذخ أو الأعسأحوال الف

 .الاعل نفيذلقانون الاقد، أي قانون دولة ع ع بالتاليتخضو 

دد امخدة، فيرى الفقه ي  مصر لاقد الاعل غير المح يسفلتاكانت دعوى التاويض عن الإنهاء ا  إكاأما 

 .(1) ف ي  ااتاعال الحقاسكرة التفا  طبيقالة من عي  علك الح تاويضبار دعوى التا اعنسوفر 

؛ يير  من عطبيقا  الخطأ التقصاتبرا ينستاعال الحق ي  كل من مصر وفر اي  ا اسفلأن الت ونظرا

ع الفال قو لاقد الاعل لقانون محل و اسفي يض عن الإنهاء التو دعوى التا ع بناء على كلكتتضف

 .يةير قصتولية الئسي  شأن دعاوى امخ صامختت نو نلت ام، بوصفه القاللاشئ امخن

للاقد لقانون الدولة  التاسفي الإنهاءرأى ي  الفقه امخصري بإخضاع دعوى التاويض عن  يدناوقد 

ا ذا  الاعل، وهقن كافة علاأالواجب التطبيق ي  ش نو نالاعل، بوصفه القا ذفينرى فيها عالتي يج

يقوم تي ال مرةالآ ارا بتجابته للاعتاإلى ا ضافة، بالإطبق ي  هذا الشأنانون امخفل وحدة القكالحل ي

 عنافىال كلك الرأي لا يوجد عععل. وفى إابة لالاقا  النسيذ بالنفيق قانون دولة التطبعليها مبدآ ع

حي  أن قانون دولة امخسئولية التقصيرية، وى عار إلى علك الدعوى على أااس إنها من دنظمع ال

                                                 

 اوم 211ارف، بدون انة نشر، ص اامخ منشأةا  الاعل الفردية؛ قين ي  علانالقوامنير عبد المجيد، عنازع  د. كلك راجع ي  (1)
 .بادها
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 نشئالفال امخ وعقانون وق  فيه إنهاء الاعل بالفال، وهوتممخكان الذي اد ي  السائالتنفيذ هو القانون 

 مدني مصري. 21 للعادة اقبللالت ام ط

 علاقة العمل وتطبيق القانون الأصلح: .3

القانون  عن طريق عطبيق كد حمايتهم للاامل، وكلكيرعون ي  مختلف الدول على تأشحرص امخ

. حي  أن (1) للاامل نيأد ديق حقعن تحتضالأكثر صلاحية له، وهو ما يانى بطلان أي نص ي

د زيوحقوق للاامل أ  عاناالف طامخا أن هذا القانون به ضمخالأصل هو الإنفاق على عطبيق قانون 

تنظيم الاعل، ائل الآمرة امختالقة بمخسح حتى ي  الما يانى أنه ياتد بالقانون الأص لفه، وهوامن 

 ."روعةشم يرة غطريقامخهاجر ب"ا نثدام رب الاعل للاامل، وهو ي  بحاتتوخاصة ي  مدة ا

، (2) ر فائدة للااملثبفكرة القانون الأك والأمخاني والإيطالي سيرنفتد القضاء امخصري والعوقد ا

اد اتنرا لانظ -ةمطلقوليست  ةسبين فةص مرة لقواعد قانون الاعللآالصفة ا من كون قاانطلا

م وألا ياعما يجب أن  الأكثر صلاحية للاامل، وهو عة على الأخذ بفكرة الوضيخلاالتشرياا  الد

 يرن الطان الإرادة له دور كبأاقدين، و اار أن الاقد شرياة امختبيد الدولي. على اعتصا على اليتغير

 .للاامل أصلحطامخا كانت  -ةلفة القواعد القانونية ي  عقد الاعل على الرغم من صفتها الآمر مخاي  

                                                 

 القانون الحاكم للاقد ليس هوعااقديا وكلك لكونه  اعتبار  شرطار صلاحية على ثبالقانون الأك تدادباض الفقه أن الاع ريي (1)
دماج قد حكعها. والإ خذويأاله بمن لة الشروط التااقدية يج دماجه ي  الاقدإ فإنه، وعليه عكالاقد لح ضعيخ يالذ وه أو صلاأ

 .ة رابطة بين القانون وعلاقة الاعلأيد و  م وجستلالإحالة على أن الإدماج لا ي طان الإرادة أوبدأ المخ اطبق ماإيكون 

 .191 ، صبقاا عيد، مرجلمجد ابع نيررا  هذا الرأي عند د. مبر راجع م
د بالقوانين الوطنية ياتعفأدنى من الحعاية الاجتعاعية، وعليه ا لا عشكل إلا حد "امخااهدة" القاعدة الدولية أنيرى الفقه الفرنسي  (2)

 ظعةنمن داتور م 11نصت عليه امخادة  ما من الحعاية، وهو الأدنى التي عنطوي على م ايا أو ضعانا  ع يد على الحد"التشريع" 
الاعل داخل دول  لى كا علقائعين ا لإناثالرجال وا بين اواةمخسا مبدأ 111ة روما ي  امخاد كعا أكد  مااهدة  الاعل الدولية.

 .ب الاعلور مل اااق عليها بين العفأخرى تم الا م ايا أي اءقتضول دون اح ية، وأن هذا لابور عوعة الأالمج
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 المقصود بالقانون الأكثر صلاحية للعامل:

ياتد ي  تجديد القانون الأكثر صلاحية للاامل بالنص امخراد عطبيقه ي  خصوصية الن اع وليس 

تة ولا ياول بحعية و للاامل نظرة موض نسبةظر ي  كلك بالنفق عليه ي  مجعوعه، على أن يمختبالقانون ا

 .الشتصي للااملعلى التقدير 

غناء لا نظير اتبالا نبيهعلى رب الاعل عند الت ية الذي يفرضه القانون الإيطاليمل: عاويض الأقدثام

 مريكي.لأا على ل القانون الإيطاليفضا يفلذ. يكيله ي  القانون الأمر 

 فلا عصح مرة، ومن ثمآ، ما هي إلا قاعدة ذفينكان التمة للاقد ي  لنسبالإنهاء با ل: تحديد مهلةثام

 .مختالفة أصلح للااملاكانت  إكا الفتها إلامخ

الإنهاء  إلا إكا كان عن علك امخهلة؛ ظرنح الاعفاق على عطبيق قانون يغض اليص وعلى كلك لا

دد مهلة أطول حإلى مصلثته، وعليه فلا يصح الاعفاق على قانون  اتناداا من الاامل ار صاد

عل. كعا أنه إكا كان ب الااء الصادر من ر نهة للإلنسبإلا با لتنفيذللإنهاء أكثر من قانون مكان ا

كان هذا   تىق على عطبيقه؛ مفح مما اعلوية للاامل أصانيقرر إجازة  قديذ الافقانون مكان عن

 .(1) جر أعن حقه ي  الإجازة مقابل زيادة  لالتناز للاامل   ييج يرالأخ القانون

                                                 

 .وما بادها 119ص اابق،  جعيد، مر لمجا عبد نيرمن د. م نقلا (1)
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 يتمنه فإخرى ي  غير صالحه، أصالح الاامل و  ي ا حكامأعطبيقه  علىق مختفعضعن القانون ا إكا ماأ

ققها؛ لأن حاد ما لا اتباقق مصلثته وايق ما حطبوز عيجبااد الكلى لهذا القانون، حي  لا اتالا

 .(1) لال بتوازن الالت اما خكلك يانى الإ

 كون قدعص الأكثر صلاحية يجب أن نصو ر يؤكد جانب من الفقه أن الوعلى الجانب الأخ

 بها. أة منها ولا يجب أن يفاجنها الاقد صراحة، على أن يكون رب الاعل على بينعضع

 حالة عدم اختيار الأطراف قانونا أصلح للعامل:

 1195نوفعبر  1ض الفرنسية على كلك التساؤل ي  حكعيها الصادرين ي  نقجابت محكعة الأ

 :(2)بأنه  1191 ايربر ف 29و

يق على عقد طبالواجب الت ن القانونفإصلاحية للاامل  ثرنونا أكيار الأطراف قاتي  حالة عدم اخ

، حتى ولو كان هذا ذينفهو قانون مكان الت بيجنأ ورب ععل نسي عامل فر بينم امخبر  وليالاعل الد

 .يرنسفقل صلاحية من القانون الأالقانون 

ياطى  حي ، "الاامل" ي  حماية امختااقد الضايف إجثافهذا الحكم مخا به من  (3)الفقه د نتقوقد ا

يذ الذي هو أقل حماية نفى اختيار قانون مكان التلالقدرة ع -وهو الطرف القوى-لرب الاعل 

                                                 

الااملين  راائطه وحد  دون شت غير به الاامل الذي اايتبى، حي  سقانون ن ح للاامل هولرى أن القانون الأصياك رأى هن (1)
 .خرينالآ

 .191 ، صبقيد، مرجع االمجا د عبنيرراجع د. م
 .191 اابق، ص جعيد، مر لمجد ابع نيرراجع د. م (2)
 :راجع (3)

Dr. Fosto, Pocar, La Protection de lo Partie faible en droit inter prive  
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البث   ي  ح هوثيح، ويرى كلك الفقه أن الحل الصلر القانون الأصتياجنب اخيتللاامل، لكي 

 لأطراف.هذا القانون بمارفة ا اء اختيارفد انتنر صلاحية للاامل عثكعن القانون الأ

 ث:باحلرأى ا

بجب أن لا ينص على كلك، لأن  نابحثنه ي  حالة إقدم، نرى مختا أيللر  اتامنم احظيمع ع انإن إلا

ادة اتفوالا ةيل الاعالة امخهاجر لتشغرض فته  النب ويليااالاديد من الأ إلى أرب الاعل قد يلج

 .(1) اجرهمخله دون الاعتداد بذلك الاامل ا لحل والطرق الأصسبمنها بكل ال

يوافق على الاعل   فهوثم منع، و ريالثراء الس كعا أن الاامل امخهاجر أااس إقدامه على الهجرة هو

هذا  (2) ؤيدنا لا نقوانينها، لذا فإن ليسلااتقبال دون حتى الدراية بلغتها و ة اولدبمجرد وصوله إلى 

ة الاامل نسيرب الاعل وجح أيا كان ي  نطاق فلك قانون كل من جنسية لالرأي، وناتد بالأص

الاقد..".  كون غير مكان إبرامي يذ قدنفار أن مكان التعتبعلى ا ،(3) ذنفيومكان الإبرام ومكان الت

 .السابقة  قاي  الوري عوضيثه ابقكعا 

                                                 

القانون نفيذ "مكان التقانون بااد اتا 1112/ 5/ 31خ اريفرنسية بتح قضت محكعة النقض الللفكرة القانون الأصعطبيقا  (1)
 .للفصة على ابقاساب مهلة الإنهاء التساح حي ر صلاحية للاامل من الأكث هو يرنسفعلى أااس أن القانون ال لي"غاسنال

 .194ص ، بقيد، مرجع االمجد اعب منيرع د. راج
ع القوانين ناز ع أحوالة من السابقي  امخواد  صنه نبشأ عا لم يرد"يتبع فيأنه نص على عمدني مصري والتي  24نص امخادة نا يأر  يؤيد (2)
ا  وعضو م بقيةبة لنسبال  كر د ك ع القوانين ولم ير ناز ع واعدقه امخشرع بخص  يياطتدر احصوهى م "ادئ القانون الدولي الخاصبم

 .هكاعالقانون الدولي الخاص 
كا كان قانون مكان إي  حالة ما  ن الإبراممكا نانو قيق طبوجوب ع -نفيذالت نقه من يؤيدون قانون مكافيرى جانب من ال (3)
 لسارية ي  المجتعع الحدي ".لاف كلك القانون والاادا  اتاخ"دنية عر لليسامغير  نفيذالت



 3122العدد السابع والستون  -قانون الدوليالمجلة المصرية لل               331

 نينأو قواشريع نه: على الرغم من أن مخالفة القواعد الآمرة ي  التإلص إلى نخع أن يطتسنق بومما ا

فاق على ععن غيرها بجواز الا ي عتعالاعل الآمرة  د بطلان الاعفاق، إلا أن قواعلىإ البوليس عؤدى

 ككر . ابق ة للاامل كعاائدف ركثأ نتكا الفتها طامخامخ

 عمالة الأطفال: .4

عاا ، تالمج افةا الحالي ي  كني  وقت ةبير مشكلة ك Child Employment تمثل مسألة الأطفال

ك الظاهرة لر. وعكثر عشكل مباشق بثيعليها ي  امخااهدا  وامخوا صصو تهدد حقوق الطفل امخن هيو 

رب من تسالرغم من أن ععالة الأطفال عرعبط مع ظاهرة اللى ، وع(1) لاخي  المجتعاا  الأقل د

قافة، حي  ثل قة والأفقير ي  المجتعاا  ال التاليم، إلا إنها أيضا عرعبط بظاهرة الانفجار السكاني

ة مشروعة وغير نرة إلى ااتتدام أطفاله ي  مهن متبايال الأئع عافنجاب مما يدر ظاهرة كثرة الإشتنع

 البث  رغبة ي  الرزق. بظاهرة الهجرة محل ، كعا إنها عرعبط(2) ةعرو شم

                                                 

 -5) رهن بينععاوح ت ل يفط نو ملي 251 حواليبوجود   Human Rights Watchنظعة هيومان رايتس ووعش ميرشع (1)
وحدها  ي  أايا %11ة يوجد فقط لنسبعلك ا  يوميا. ومنكاملاا  ون دوامعلمليون يا 121ة منهم ميانون ي  الدول الاعلي انة( 14
 ي  أمريكا اللاعينية. %1ي  أفريقيا و 32%

 :راجع ي  كلك
Human Rights Watch Children Labor issues, on: Its website: 

http://hrw.org/childrerlor.htm 

 . 2111عام  ة الاعل الدولية الصادرةنظعم ريرعقا وأوردعهية صكلك الدرااا  التتص أثبتت (2)
، 2111 انةتورا  الة دكرا -الخاص وليل ي  مجال القانون الدللطفامخرك  القانوني  -راهيم الغ اويلك: د. إبكي   راجع

 .44ص 
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ف ات إلا إنها م، ةفتلتل المجتعاا  امخقبة من غوبمر  غيرمسألة من أن ععالة الأطفال الرغم  لىوع

 .(2)تمدينا وثراءا الدول كثر  أحتى ي  (1)نونا ة قانظعبها وم

ق الحال، وكذلك علاب ظاهرة ياب الاائل وضيالحروب لغ تةفال خلال فطظاهرة ععالة الأ وع داد

ي  عتجه حة، فقير اء، خاصة ي  الدول النسلأطفال والاي  عفاقم ظاهرة ععالة  بالغا دوراالاومخة 

وء حالتهم الاجتعاعية، اامخال و  إلىحاجتهم دة إلى ستناددة الجنسيا  إليهم متركا  امخشأنظار ال

 .ل علك الشركا  للاعلبة من قضشروط امخفرو ال نيقبلو  الهميجمما 

 وضع الطفل العامل بمصر:

ر بالسلب ثالطفل الاامل بضعانا  لحعايته أثناء ععله بما لا يؤ  قد أحاط ريع امخصمخشر نجد أن ا

فل طال انحدد  ذيوال 1111نة لس 12 ي  القانون رقم ابله. وقد ظهر كلك جليمستقعلى 

 .يل التثديدبا ىروف الاعل علظو 

                                                 

تهاك نا ف عن وجوديكشن الواقع أ إلا -رصالأطفال ي  م علعر حظ ذيوال 1111لسنة  12القانون  وجودغم من على الر  (1)
روف ظل ي  ياعمل والكثير منهم عال فيون طلم ثةقديرا  إلى ثلات ي  باض الينال الااملفطالأ ل عددصق الأطفال حي  يلحقو 

عامل  14ان  يامخصر  عشر حدد امخ، وقد إجازا  وعدم وجود رو لى عدنى الأجفة إاإضي  مجال ال راعة،  يناصة الاامل  خطر خععل 
 لاعله.اء أدائه نأث هوالحفاظ علي أطفلل ععظيم لتن ة تعيم ساأ 2113لسنة  12ل امخوحد لاعع ي  قانون اضلاعل الأطفال، وو ص 

 ه. 45مرجع اابق، ص ، إبراهيم الغ اويع ي  كلك د. راج
ياج وضعانا  بسالطفل  لعط عحيل، و اععالأك لحدد نوعية ع عاما ولكنه 15ان ل ي  فل الطباعسعح القانون يي  كندا  (2)

 44 لياعحي   وياأفالوضع م دناله ي  ماأه، صثت وأه اليعع وأله ي  مستقبعله عء راالطفل من ج ارضي  لاتىية حنفسة و ثيص
 مختتلفة.ي  قطاعا  الاعل امليون طفل 

 .45راجع ي  كلك د. إبراهيم الغ اوي، مرجع اابق، ص 
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ة من نا 19 قل منأ من هو اتثنيقد ا 1115ة سنل 11امخصري  ي الاجتعاعينأمتلا أن قانون الإ

حي  لم  1114نة لس 13ق رقم ابسالقانون العكس القانون، على  هذا أحكامادة من تفالاا

 .(1)ينص على هذا الشرط 

 :2003لسنة  12لعمل الموحد المصري قانون ا

دة اوامخ 1191نة سل 131من قانون الاعل  44عين قانون كلا من امخادلا ع امخصري بهذامخشر عدل ا

 ى:والتي نصت عل 1151لسنة  11 قديم ععل 1/ 124

 انع امخشرع امخصري فحي  ر .، (2) انة كاملة 12ية قبل بلوغهن بعدريب الص وأيل شغع حظر

( عاما 19)ررر ت التحيل الأطفال شغرباب الاعل بتأوقد شجع القانون  عاما. 14إلى  فل للاعلطال

له الأمن من ثا  الخاصة بالاامل. مخا يمنأميتع لأحكام الو للطفل من الخض اتثنائهعلى الرغم من ا

 ينأمترى عليهم السصابة الاعل ولا يإ مينرى عليهم تأسعلى رب الاعل، على أن ي عبء مالي

 ..(3) والوفاة  الاج ضد

 (.111، 11، 19ال ي  امخواد من )فطكور ضوابط وضعانا  ععل الأذ وقد عناول القانون امخ

                                                 

ع، حي  عقر لمجتعكفرد ي  ا  1191لسنة  112 مقامل الواردة بالقانون ر شال عيمين الاجتعاتأبيق أحكام المن عط نعذا لا يمه (1)
 .ا القانونهذلى إ ا شوامخاا مينأتوال عي الاجتعاينأمتضع لأحكام قوانين التخ ئا  التي لافال بخضوعاباة من هذا القانون ر امخادة ال

 بدون دار نشر. 111، ص 2114 ا  الاجتعاعية، القاهرة،مينأتون القان رحش، إبراهيمراجع ي  كلك د. جلال محعد 
أععال  ي ا عام 14 -12ال من فطيل الأشغخيص بتت ة وزير التاليم الفقص عقب مواتظ امختفوز للعثايجنه إ كرذ ا أن ننيفوع لا (2)

 .هماتبدرا وأهم ثتبص رضع لا يةموسم
اية للطفل، وكلك عالح اعنو أه كافة مظلتتحت  ي الاجتعاعينأمتون القانعن يتضن أ دفلاب -من الاوار شيءنحن نرى أن ي  كلك  (3)

وعدم تمي   وعدم ععر   غرصععال عادية، ولكن لأ وأمن الأععال الخطرة  الدفع بهؤلاء الفتية ي  عدد تمعم ما يلأنه ي  الأغلب الأ
 .د عقباهاعلا ح اعفا ضم عنه جنترص اللازم مما يها دون اتخاك الحماقد يتاامل  الكاي إدراكه 
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ظام نة بالقوهى متال عاما 14ح فيها بتشغيل الطفل مخسعو القانونية وا سنة باللخاصوهى ا :19م

 .الاام

إتمام التاليم  : وهي الخاصة بحظر عشغيل الأطفال من الإناث أو الذكور قبيل بلوغ ان11م

 ( عاما أيهعا أكبر.14الأاااي أو ان الرررر )

يله أيام شغع نعوم ا،اعا  يوميا 1يل الطفل مدة ع يد عن شغظر عبحوهى الخاصة : 111، 111م

م 1شغيله من الساعة اعا  إضافية، وعدم عايله شغية، وتحظر عطلا  الرسماية والعو بلأااالراحة 

 ..(1)ص 1إلى 

 عقد التدرج المةني:الأطفال وعمالة 

هو كلك الاقد الذي يتاهد فيه رب الاعل بااتتدام عامل شاب، ليالعه  امخهني عقد التدرج بريات

رب بالاعل تحت امختد ية محددة، يلت م فيهانة زمفت صناعة ماينة خلال  وأة نمه أصوليةبصورة 

 الاعل.إشراف صاحب 

 :2003لسنة  12عمل مصري من القانون  141المادة 

ة أو صناة. نالم مهعد قصلدى صاحب الاعل ب قتثلبأنه من ي امختدرجدد  علك امخادة الاامل ح

جاوز يتيعا فع لأحكام قانون الاعل يخضنه إلا إ، ا  الحري نابمن كان كلك لا ياد عقد ععل إو 

 صراحة. لم ينص على كلك ولو ة، وعليه يطبق قانون الاعل على هذا الاقديردفود الاعل القع إطار

 هل يجوز للطفل إبرام عقد عمل؟؟ .ب
                                                 

وقد إلى وزير القوى الااملة لإصدار قرار ببيان عشغيل الأطفال  2113لسنة  12 وحدمن قانون الاعل امخ 111أحالت امخادة  (1)
 ااملة ي  هذا الشأن.القوى المن وزير  2113لسنة  119 ار رقمقر صدر بالفال ال
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حدود إطار وفى  هلية الأداء لذلك،أعقد الاعل طبقا للقانون الذي ياطيه  إبرامللطفل  وزيج

 .وح قانوناعوامخس سنالقة بالمختيل اشغالت

كون هذا ي  بحي، امخهني جدر تد القن الطفل القاصر يجوز له إبرام عقد الاعل، وكذا عفإيه لوع

 .(1)نوني ا إجازة من وليه أو نائبه القانمالتصرف صثيثا دو 

 عقد العمل: .أ

الاعل الفردي وفقا  عقدمن القانون امخصري للولاية على امخال عنص على أن للقاصر إبرام  12امخادة 

أو كي الشأن إنهاء  يالمحكعة بناء على طلب الوص نصكلك الأعطي  ا القانون. وقدهذلأحكام 

ولابد لنا من أن نوضح أن الطة  ،(2)مستقبله على  ظااصر وحفا القغيرمخصلثة الص الاقد رعاية

 .صثيثا قد من البداية اناقدالا وليس إبطاله، حي  أن الاقد إنهاءالمحكعة هنا هي 

 عقد التدرج امخهني: .ب

 .لفتمخأما ي  كلك الاقد فالحال 

 أواااي الأ التاليم نل بلوغ اقبيل الأطفال عشغ ظرتح 2113لسنة  12من القانون  11امخادة 

 12من قانون الطفل رقم  1/ 11القانون مع امخادة  ك يتفق هذاكل، وفى بركأرة انة أيهعا شأربع ع

، وعليه فعن هو عاما 12ن الغ يبمخن  امخهنيرج د التدقبرام عحي  يسعح القانون بإ 1111لسنة 

                                                 

 .129 ن الاعل الجديد، صانو قرح شنايل،  ديد عيلسي  كلك د. ا راجع (1)
 الطة إنهاء الاقد عقابل إعطاء القاصر الطة إبرام الاقد منفردا. طاء المحكعةإع نإباض لرى اي (2)

 .14، ص "الأداء ةليهأب و و هلية الوجبين أة قر تفاقد والللتال فأهلية الط"، الاهوانى امسح .راجع ي  كلك د
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وجوب إلى الأهلية  افرلادم عو مطلق  بطلان هنالوا لاطد  باق عاابرد ياتقاالتم باقاأقل من كلك و 

 .(1) جانب أهلية الأداء

هل يجوز للطفل التصرف في العائد الذي يتحصل عليه نتيجة  .ج

 عقدي العمل والتدرج:

ععل الطفل... على  ل نتيجةلمحصوامخال ا اليومية النفقة الشتصيةمن التفرقة بين  نابداية لابد ل

 النثو الآتي:

 النفقة الشخصية: .1

فإن  امخنطلق، ومن هذا (2) ه الاعريةتصرفا  طبقا مخرحللتا من انا ماير امة مقداح القانون للطفل عيتي

 ة وهو عصرف جائ .يه الشتصنفقتل صصرف ي  ماله وامختصلتله ا يجوزامة عالطفل 

 المال المتحصل من عمل الطفل: .2

يفعا كون للطفل التاامل كيأن  قيطنه من امخإنبرام عقد الاعل.... فإي  الطفل مع حق  اعلازم

من  41من قانون الطفل وامخادة  11ا الاعل. وقد نصت امخادة ذاء ي  الأجر امختثصل من هشي

أشكال التصرف  بجعيعيه فون الاعل الجديد على عسليم الطفل أجر ، وله الحرية ي  التصرف نقا

 .(3)ني له ب القانو ئالمحكعة أو النا إكندون 

 الطفلة الأنثى والتجارة: .2

                                                 

 .9 -1اابق، ص ، مرجع نىاو ام الأهس. حد كلذوك 129 صع اابق، جنايل، مر  عيد سيدراجع د. ال (1)
 .212، دار النشر للجاماا  امخصرية، 1152راجع للع يد د. عبد الرازق السنهوري، الوايط ي  شرح القانون امخدني الجديد،  (2)
 .441راجع د. إبراهيم الغ اوي، مرجع اابق، ص  (3)
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إلى التبكير  ة"روعشالهجرة غير امخ"ة موضوع البث  نقطر وخاصة ي  الاروف الأظقد عضطر 

غيلهم تشيام رب الاعل بقعنهم من طريق  ا؛ نظرا لطبياة الحال أو رغعارار طاضفتيا  ج اليبت و 

 .همنادة ماتفللا

عشرة ي  حالة ما إكا ع وجت  ةالثامندون  الأنثىفهل على ضع، اؤل حول صثة هذا الو لتسويثور ا

 ة التجارية؟؟. نشطن زوجها مخعاراة الأعستأكأن 

 :2333لسنة  23الموقف طبقا لقانون العمل في مصر وقانون التجارة رقم 

، كعا أن امخادة ريةأععال تجاثمانية عشر عاما م اولة أية  نلأقل م نثىالأعلى الطفل  وننر قاحظ

يح  ي  حالة عصر على كلك أيضا، إلا  كدأ -1111لسنة  11من قانون التجارة رقم  11

 .اقاصر  لتأنها مازا ة بم اولة التجارة، باعتبارند مايو المحكعة امختتصة لها ي  حد

 المشرع المصري:

 وجة امختأهلية امخرأة  ظمنأن يعلى  1111سنة ل 11جارة رقم التمن قانون  14/1نصت امخادة 

 .ابجنسيتهإليها  يتععنالدولة التي قانون  التجارة  اولةمخ

وما إكا كانت تحتاج إلى  ثديد أهليتها للتجارة،لتسية امخرأة نع التي قانون جو فلابد من الرج -عليهو 

ع إلى و ص السابق هو الرجنح الصرية وفقا لبر  اولة التجارة أم م اولتها مباشرة، والاإكن من زوجها مخ

تلف تخ ن قدمن الأحيا نا، حي  ي  كثيربحث دث ي  أحوال الهجرة محلحا ما ذقانون ال وجة، وه

 ".زوجة -زوج"رة اجنسية الأ

ة على إذ حالة عدم ها: ن حصول الزوْ  زوْ
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فض ال وج إعطاء زوجته ر ها، اواء قباشرة حقو مخزوجها  نكإي  حالة ما إكا لم تحصل ال وجة على 

إلى  بعب راتاضافة كبإوالخاصة  1151ة نلس 21من القانون  914الإكن أو تجاهل الرد. فأن امخادة 

س المحكعة رئيااعة، ثم عطلب من  24مخدة  وجلك ال وجة أن عنذر ال  عامخرافاا  قد أعطت قانون 

يس ئن قرار ر و كي نجارة.... على ألتالفصل ي  قرار م اولتها ل وجال   نها موط بعالابتدائية التا

 .(1) نطا قابل لليررعة وغسلك الحالة على وجه العالمحكعة ي  

 الوضع في الشريعة الإسلامية:

تجارة، وكلك لباشرة امللعرأة امخت وجة الحق ي   أعطتاتنا الغراء قد ريأن ش إليعنا الإشارة يفو لا 

ة قرياا  التي اتجهت إلى الحد من أهلية امخرأة امخت وجة وعاليقها على موافشيد من التدعكس الا

 .(2)وجال  

                                                 

 .211ع اابق، ص جمر  ان،جمت خالد ال -اد رياضفؤ ك د. لراجع ي  ك (1)
 .219ص  ،ابقا جعان، مر جمت ال خالد -ضيار  ادفؤ ك د. لكي  راجع  (2)
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 ثللثاا بالمطل

 قالتطبي اهبلوانون االق

 لفعل الضار الصادراى لع

 لمشروعةاير غ ةطريقبر هالمةا نم

 .(1) : تطبيق القانون المحلي على الالتزامات غير التعاقديةةمالعا ةلقاعدا :لاوأ

Obligations Extra- Contractuelles: 

اع الاعل ضاد وإخنه إلى إايتجأخد الفقه ي  الفتة من القرن الثال  عشر حتى القرن الثامن عشر 

هر فقه ينادى ظلتااع عشر اتصف القرن نلول م، إلا أنه بح(2)لجريمةالضار إلى قانون محل وقوع ا

ار هي ضكم الاعل التح، وكللي لأن القواعد التي (3)ار إلى قانون القاضيضل اللاعكلك ا ضاعبإخ

 وعقو  ر ععا يرد ي  قانون محلظا يرد ي  قانونه غض النبم يتقيدأن  ضيآمرة، وعلى القا دعقوا

 .الاعل

                                                 

إن  رابررعت، علررى االإراديالاعررل  بماررنىرف القررانوني لتصررل امخررادي بامخقابلررة لعررصرررها علررى الاقة القانونيررة و قارر  مررن الوايرركت م الارريت (1)
 راءثالإ وعر مشععل أو ة يريولية التقصسئامخ)) عثل ي  الفال الضارتامخ ، وهووعشر م يرغ لاعللالت ام أيا كانت عمصدرا اة القانونية قالوا
ع ي  كلك جرا ((امخلت م بها يينيرها وعابتقر هو القانون وكلك لقيامه  امخباشرصدرها من و كييمتد كلك إلى الالت اما  التي  ب ولااب بلا

 .441، 435الله، مرجع اابق، ص  دبالدين ع د. ع 
 .وعهقلقانون محل و  امخادي الضارل عاخضاع البإرية الأحوال ظن قهاءف نادي (2)

Lex Loci deliciti commissi. 

علك  توبتجا دقو  ر،عشن الثامن قر اء الفقهالهولندية و  اةقهاء امخدر وفة نتي، دارجنلاو بتلك النظرية كل من الفقهاء بارعول، ديم وأخذ
 .هاءالفق لاءؤ له الإقليعيةية مع الن عة نظر ال
 فيتي.اا، النظريةأيد علك  (3)



 333       مقدم دكتور أحمد رشاد سلام -الهجرة غير المشروعة في القانون المصري

ع الالاقة ضو لأن مو  ار إلى قانون محل وقوعه،ضع الاعل الضا تجا  إخ ينثو عينيللاأن الفقه ا إلا

 إلى موضوعها ولا ظرنبال إانادها، لا يمكن (1) ضويالالت ام بالتا ين كلك، وهعالقانونية الناتجة 

طة التي نقع هذا الاعل هو القو الضار كاعه، ومحل و  إلى مصدرها وهو الفال دنتعس وإنما، أشتاصها

ر القانوني على الاعل امخادي ثالقانون يرعب الأ أنل، خاصة و اد إلى قانون هذا المحنعليها الإا  كت ي

 .(2) رينخيه، وكلك لتثقيق امخوازنة بين حقوق الفرد وحقوق الآبكعدون دخل لإرادة مر 

من د الأعاقو  قاطنيدخل ي   أن الاعل الضار -المحليللقانون  ع الفال الضارا ضخإأنصار يد ؤ وي

 .لى إقليعهاع عقو تي للدولة ال نيامخد

كم الاعل الضار ليس بح المحليارة إلى أن اختصاص القانون شالإ عليناإلا أن كلك يوجب 

عب عليه أععال قانون ت ي ما ، وهو(3) فوا بفكرة النظام الاامت ؛ ،لأن رجال الفقه اعقاا مطلصاختصا

                                                 

  Loi Locale.لي المح نقانو لار لضال الفالع حكم ضا خإيرى الفقيه بارتان  (1)
 .431، ص بقاا، مرجع د اللهعبالدين ع   راجع د. (2)
كرة النظام ف، و الإقليعيلقانون يت اثببي وعنجلأاالقانون  داابلاات كأداةع القوانين  ز عنا لاي  مج هاما محوريا دورا مام الااظيلاب الن (3)

لرى ع عشرر عتاارلن اكررة ي  القرر فلتلك ال  الدور الحدي طاق الدولي عنها ي  الداخلي، وقد ظهرنتلف بااتتدامها ي  التخة نالاام مر 
 .بادها . وما211، ص بقاا رجعم -شام صادق ه جعرا . للع يدفيتياا نيه الأمخافقيال يد
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 نيامخاأع مثل الحال ي  ر شامخ بمارفةا ددمح نكو يد كعا أنه ق ،(1) انسالحال ي  فر  هو القاضي كعا

 .أخرى إلىن دولة موهو مختلف  ،(2) ومصر واليابان

أصلا  ماقودااد ي  صورة تجال الاختصاص نغ قاعدة الإاو رياا  عصشوعلى كلك نجد أن كل الت

طبقا  لككو ))ام الاام نظبقانون القاضي على أااس ال ءناثتاا ومقيدالقانون محل وقع الفال، 

 .((لقانون كل دولة على حدة

                                                 

علرى  دلريلا ار لقانون محل وقوعهضاع الاعل البإخض يضق( والتي عيرنسفمدني  1ة ر قف 3) يين امخادةنسراح الفر شمن الد عد تخذا (1)
كب عال التي عر عة على الأعليسئو واعد علك امخق ير عسس، و ليو بين النواق ية ج ء منير صتقولية السئواعد امخق أن بارتالقانون، باع إقليعية

 لرى أندة عقاعرلاروا علرك فسرقرد ف ياضرقال قرانونيرق لتطبيردون ؤ أمرا امخ ا.نسرر ف جخرار  عقرع الأععرال الرتيلرى ع ير سع قط ولاف اسنر ي  ف
ليعيرة إق ينوقرد خلطروا ي  كلرك بر -يطبرق غيرهرا  وألا يسرنر فس والأمرن الرواردة ي  القرانون اليبرولليق قواعرد اطبمل م بت يرنسفالقاضي ال

ولية سرررئإلى أن قواعرررد امخا ادنتارررالررري يرررق القرررانون المحعطب براد ياترررنقرررمررن ال ام الارررام. وهرررذا مرررا جارررل الاديررردظرررنلالقررانون وعالرررق القرررانون با
ام صرادق، ص شره .د عجام الاام. راظكرة النف فهو اتثناءبهذا القانون قاعدة، أما الا ال الأخذمن قواعد الأمن امخدني يج ،يةتقصير ال

431. 
صرران علررى الاختصرراص لقررانون محررل ين الإيطرراليمررن القررانون  2 /25وامخررادة  1121ة اررن البولررونيمررن القررانون  11نجررد أن امخررادة  (2)
ممرا  رثربأك وعر شرعرل غرير معولية عرن سرئي  حالة امخ الأمخانيعطالب  لاف نيمن قانون الإصدار الأمخا 12ة ديد، أما امخاق نو دالفال  قوعو 
للالتر ام،  مخنشرئلقرانون محرل وقروع الفارل ا اقرديعاير غرالالتر ام ال تخضرع مصرري نيمرد 21/1، كرذلك امخرادة نيالأمخرا نو قراني  ال دوار  وه

كرون عالرتي تحردث ي  الخرارج و  ئعرة علرى الوقرافقرأحكرام علرك ال ير عسر مفاد  أنه لاقيدا  أورد  دقة من كا  امخادة نيالثالفقرة ا أن إلا
اص ختصوالتي عاقد الا نياليابامن القانون  11ت فيه، وكذلك امخادة قاالبلد الذي و  ة ي روعشغير م كانت عاد  إكا صرمشروعة ي  م

 ررمقر هرو بمرا رورضرحقروق امخ دقيروع اليابانيق القانون فا و عرو شل مفاإكا كان ال حالة ما تثنيسعه، و عو قمحل و  لقانونار ضل الافلعن ا
 ياباني.ن الو انقال ي 
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 :(1) مصري ينمد 21 ةدالما

 .للالت ام شئه الفال امخنفيعلى الالت اما  غير التااقدية قانون البلد الذي وقع  يسر ي :1ف

ة بقالسرى أحكام الفقرة اسلا ع -ة عن الفال الضار شئلق بالالت اما  النايتافيعا  هعلى أن :2ف

ن كانت عاد غير مشروعة ي  البلد إون مشروعة ي  مصر و عكو  رج الخادث ي تح تيال ائعقو على ال

 .ت فيهاالذي وق

 رجدث ي  الخاالتي تح ائعسرى هذا الحكم على الوقيالضارة لا  للأفاال ةبلنسبا اء:ستثنا

ن وصف امخشروعية أت فيه، وكلك اأن عد  غير مشروعة ي  البلد الذي وقو روعة ي  مصر، شوامخ

 .لااما لق بالنظامتاأمر ي نفيه فهو وأ اواء تم إلحاقه

اع ضإخي هي ر مخصن القاعدة الاامة ي  القانون اأتضح يومما عقدم  :(2) ءستثناالقاعدة والا

  .ليانون المحقالفال الضار لل

ع ي  مصر، أي أن يكون الفال ي  مجعله و شر مار غير ضل ي  اعتبار الفال العثامخت هوفاء اتثنأما الا

 قانون القاضي، فإكا تحقق القاضي  ة طبقا للقانون امخصري باعتبار يريتقصلة ايئولسخطأ يستوجب امخ

 ية. ير ية التقصلو سئأحكام امخقي ن باشأ ي  ليالقانون المح قبرط طشمن عوافر هذا ال
                                                 

اكم للرابطرررة القرررانون الحررر سلرررنف يالتااقررردم غرررير ا  ترررع الالضرررخأ قرررد الفرررروضي  بارررض  ير مخصرررالفقررره ا أن دنجرررإلى كلرررك  بالإضرررافة  (1)
أن  2/ 12نرررص امخرررادة  ي  ة، حيررر  وردقاباررربالاقرررة  ارضرررل الارررفلكرررب اعومر ر رو ضررربط فيهرررا امخعالرررتي يرررر  الفرررروضة ي  صرررية، خاصرررلالأ
ولية عررررن سرررئع امخضررررتخ 13/1 دةكررررذلك امخررراوج.  ة الررر  يون جنسرررناقررررع لضرررأحرررد الرررر وجين تخ أيجررررة خطرررنتاء الررر واج قضررررولية مرررن انسرررئامخ

 ثار الر واجبآار، وكلرك لتالرق الأمرر ضرالفارل ال ها هروأااا كان ولو جال وا  توق وجال وجين لقانون جنسية ال   يندلة بامختبااما  الالت  
كررم ك الحررالا  بالقررانون الررذي حعلررولية ي  سررئاط امخبرري  كلررك لارع ير مخصرررع اشررصرراب امخأ دقررو  .ةيصررير ولية التقسررئبامخ اعصررالهكثررر مررن أ

 .ليلقانون المحباباطها رعر من اثكالأصلية أ الالاقة
 .اليرابانيعد حكرم الفقررة الثانيرة مرن القرانون ارتوا واليراباني والإيطرالي البولروني نيناقو بال الأولىهدى امخشرع ي  حكم الفقرة اتا وقد (2)
 .431ع اابق، ص جبد الله، مر عالدين ع  د.  عجرا
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 :(1) انون المحليقال ديدتح يةكيف

 ة  ي  حالباو امن الص ثيرير الكيث وهئ للالت ام، و نشع الفال امخو محل وق نهو قانو  يلالقانون المح

  Injuryيقع ي  مكان وضرر Wrong كوناعه من خطأمال الضار و لفه، حي  قد يقع اايينع

 .أخرن كامي   قثقتي

ية نستحعل الج ((اسرن))فة غير مشروعة على اائثة ي  دولة امخهجر طريقاعتدي مهاجر ب ال:مث

 .الكندية

تص آخر شعن اب وقذف ي  حق يتضخطابا  دولة ما ي  وهأرال شتص و  ال أخر:مث

 .إلى دولة هذا الأخير يدوأراله بالبر 

 .ةبة لحوادث امخلاحة الجوية والبثرينسبال ليعثور صاوبة تحديد القانون المح كذلك

 .الضرر ققتح م بمكانأ أع الخطو وقن كامقانون بياتد  ... هلةالحل ي  علك الحال فعا هو

 :ةدولمن  ثركأفي  دادعتالاار يمع اختلاف .1

 ةولدمن امخهاجر بطريقة غير مشروعة من فال ضار ي   يقعما قد  لأن موضوع الدرااة هو ونظرا

فقط على  ة على الفال الضاربعت ة امخليو سئا فإننا اوف نرك  على امخذل، لباالااتق ةدول أو امخهجر

 :تيالآ النثو

                                                 

 .وما بادها 1، 1ام صادق، مرجع اابق، ص شه، د. ليالمح نانو قال قيبطلت يخير تاع التطور الجرا (1)
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ارض لحسم الخلاف عتلم  (1) ع القانون امخدنيو ر شكرة الإيضاحية مخذ ارة إلى أن امخشبداية نود الإ

عادد  عندت فيه الحادثة امخنشئة للالت ام، ابلد الذي وقلا بتايينالق يتيعا فكم ي  الفقه ثتسامخ

 .، بل عرك كلك لاجتهاد القضاءالحادثةعناصر هذ  

 :(2)ف إلى رأيين كالآتي الخلا منقسا دقو 

 :ررالضقق بمكان تح دادعتالاريكية ولأما حدةالمت لاياتوال

ون كلك نكم قاحبمكان تحقق الضرر، حي   الأمريكيةياتد الفقه والقضاء ي  الولايا  امختثدة 

صرها، وعلى كلك ناع اععتولية لا عكتعل إلا باجسئكلك أن امخ وأااسية، ير ولية التقصسئكان امخمخا

 . (3) ع الضررو وق نمكا بمكان آخر عنصر يتوافر فيه كلك وهو ديات

 أ:طالخ وعقو بمكاند داعتلاواي سوع الفرنشرالم

سئولية عكقانون حاكم للأ  ع الخطقو بقانون محل و الاعتداد كهب إلى  قدف ينسر الفقه الف أما

الاعل  عنئة لناش  الالت اما  ايعرك م الذي يجبسليامخايار ال إلي أنه هوا ادتنية، وكلك ااير التقص

إلى وقاية المجتعع من أاااا ية تهدف تقصير ئولية السمن كون قواعد امخ انطلاقا، (4) هفيروع شغير امخ

 ي  عارضاكانا مكون يع الضرر قد يصاب تحديد  لأنه قد و ن مكان وقأع، و و ر شامخ الاعل غير

                                                 

، كرررذلك د. 131، ص بقاارررع جررر، مر قام صرررادهشرررد. ك لذكررر ،1هرررر، 441مرجرررع ارررابق، ص  الله، عبرررد الررردين د. عررر  عجررررا (1)
 .511اابق، ص  أحمد، مرجع ميراهإب
ماهرد القرانون   قرر أرر، وهرذا مرا لضرق اقرون تحقرانو  الخطرأع قرو قانون محل و  بين ارتيرور ي  الاخضعرك الحرية للع ك رأى أخر هوهنا (2)

طرره عربالررتي  قررائعالو  عرريراعبرره أكثررر مررن اررواء، علررى أن  امخرررعبطي  امخكرران  واقاررا الاعررل اترربربأن ي .1111ة اررن  الرردولي ي  دورة اناقرراد
 .511إبراهيم أحمد، مرجع اابق، ص  .راجع د .الضرر تحقق إلى ارضال الحادثن ماين ابتداء من اكبم
 .25 ،591ع اابق، ص جأحمد، مر  إبراهيم .عند د إليهار شية، ملأمريكدة اتثالولايا  امخ اتئنافكعة امححكم  عراج (3)
 .131، مرجع اابق، ص قام صادشع د. هجرا (4)
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من ر أكث الخطأإلى  بين أكثر من دولة، والقانون ينظر زعباض الأحيان، كعا أن الضرر قد يتو 

  .(1)ه يلب عتعالضرر امخ

إلى أن  ااتناداوكلك  ،(2) ع الضررقو مكان و  آخر وهو برأيا قد اعتد إلا أن باض الفقه ي  فرنس

  حق الفردينأنه يوازن ب كعا  (3) كلك د إلىستنلدعوى يباالداخلي  ئيضاقالاختصاص ال ييناع

 وحقوق والآخرين. 

 الخطأ:وقوع ن والاعتداد بمكا المصريرع لمشا

قوم عي ذال ئيسيالاعاد الر  هوأ  أن الخطإلىااتنادا  يرنسفجانب من الفقه امخصري الرأي ال أكد

ي   ليالمح نالقانو امخصري أن  فقهف اليويض ،للتطأوما الضرر إلا تابع  -يةير صتقلية السئو عليه امخ

ية غالآمرة، ب نيص الأمن امخدو ص من نصندخل كتال الضار يفلاية الناتجة عن نولية امخدسئحالا  امخ

عب لا ت ض امختاوين الفإكلك  لىدهم، وعضب الاعل الضار كاعار  نععلى إقامتهم بم سانال تأمين

ر كلك الج اء، أما قانون الدولة التي عرعب فيها بتقريتتص امخ لييجة مخالفة القانون المحتكون إلا ني

ت ليسئولية؛ لأن قوانينه الخاصة بالأمن امخدني سأركان امخ ر التاويض ولا تحديدقريله ع فليس الضرر

ة دإرا نع لةتقسمكون لأااب ي دقعها قليإ ي  حدوث الضرر لإضافة إلى أنرقت، باخالتي  هي

 . (4)(( لعافال

                                                 

 .442د الله، مرجع اابق، ص بع  الذين ع .راجع د (1)
 ق. باسال ، امخرجع414ر ص ظد هذا الرأي، انشة راياما .ض ودريا ادؤ يد د. فؤ ي (2)
 .1155 ةان رأكتوب 19 ي  سيبار ااتئناف  ةكعمح حكمجع را (3)
كاب رعي بتثديد محل اهئية نايمة جر امخصاحبة لج ة ي  الجريمة امخدنيةبر كلك الرأي أن الا مؤيديمن  وهد الرحمن و بع ربيرى د. جا (4)

ام صررادق، شررد. ه ع ي  كلرركجررل الضرررر. رالمحرر أهميررةولا  ب عليررهقررااكرراب الفاررل امخععلررى أارراس محررل ار  ا، وتحررددائعررد ةالجريمررة الأخررير 
 .1هر، 139 اابق، ص رجعم
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د ، ورأى جانب من قإلا أن هذا الرأي قد تم ن (1) وعلى الرغم من صلابة ووجاهة الرأي السابق

؛ لأن الأخروعدم التكي  على أحدهما دون  مااوالضرر  الخطأ عنصريمن  الفقه الاعتداد بكل

ية، وقد أيد جانب من الفقه ير صقة التيولئسعياة الخاصة للطبل الهإلى تجا يي  على أيهعا يؤدالتك

 يقد عقتض للتصوم، حي  أن مصلثة امخضرور ةامختاارض لحمخصاا ينبالرأي لتثقيق التوازن  (2) اذه

انون يق قبتل م عطعسقد  الخطأن مصلثة مرعكب فإايد الأخر صرر، وعلى الضبيق قانون مكان الطع

كابه، عار ن .ي  مكا مشروعاال. ياد فتص عن شة ليئولساقد امخن  قد عحي، الخطأع قو محل و 

ي تحقق فيه الضرر. ذ امخكان الي د سائلاالقانون  بأحكاموكلك لأنه من الصاوبة بمكان الإمخام 

ي  ار القانون الذي ياطيه الحق تيرور من اخضوعلى هذا، ولتثقيق كلك التوازن يجب تمكين امخ

كان كلك القانون   اءر ملائعة مخصالحه، او ثروط الأكشدر وبالقالتاويض ععا أصابه من ضرر، بال

 الفال ي  الحالة الأخيرة برريطة أن ياتشأو قانون محل حدوث الضرر،  الخطأع و هو قانون محل وق

 .هافي كبارعولة التي لدلقانون ا اع وفقو شر مغير 

ي عمل الشخص لع قلتطبياب هنون الوااقال نل عؤاسويثور الت .2

 الغير، أو عن فعل الحيوان أو الأشياء: لعم أو

ولية الشتص سئة مخبسنالواجب التطبيق بال نو نو الذي يتثدد به القاهع الخطأ و ياد قانون محل وق

 .اءشيأو عن الأ نيوا أو فال الحغيرعن ععله أو ععل ال

                                                 

 .141، ص قابامرجع  ام صادق،شنقد عند د. هلراجع كلك ا (1)
محل  نقانو من  لأيية ير صتقولية السئامخ يخضع  حي، أمخانيا ي  اءلقضه ايلجرى ع ما وهو  141ام صادق، ص هشراجع رأى د.  (2)
 ك الحالة للعضرور.لع ي  رر؛ حي  يكون الخيارضع القو ل و مح أوالخطأ ع قو و 
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 عن فعله: خصشال وليةسئمعلى  قيتطبال بلواهنون ااقلا .أ

ب عكعله الشتصي هو قانون البلد الذي ار عولية الشتص عن ئسمحالة  ي كون هذا القانون وي

 فيه الخطأ. هو

 عن فعل الغير: خصشال وليةسئمعلى  قيتطبال بلواهنون ااقلا .ب

تص شال ع للرقابة أوالخاضب فيه عك قانون البلد إلى ار بر فياتغيرئولية عن ععل المخسا ةأما ي  حال

 ه الضرر. ليب ععي عر الذ الخطأ لتابعا

ل عف عن ولية الشخصسئعلى م التطبيقن الواهب وانقلا .ج

  :ءايشالأ ن أواالحيو

 ال الحيوان أوففيه  قع قانون البلد الذي و برالأشياء فيات ئولية عن فال الحيوان أوسبة للعنسأما بال

 .شيءال

، شيءالحيوان وحارس الع وحارس تبو مخالرقابة وا متوليم فيه خطأ تجسي يذلوكلك لأنه امخكان ا

اء، مع مراعاة أن شيولية الحارس عن الأسئوم بعع عن التامختبو ولية ائسمدد جانب من الفقه وح

 بعالتع وامختبو ة أيضا أن علاقة التباية بين اظع ملاحمالضرر،  ققار هو مكان تحضمكان الفال ال

أو محل  الخطأانون محل قس ليو  على الاعوم الإراديالتصرف  كمحع فيها الاقد للقانون الذي ضيخ

 .(1) ع لقانون القاضيضا عباية أم لا فيتبأنه قةف الالاييكع، أما رر ضال

                                                 

 .1هر،444جع اابق، ص ر الله، م دبع  الذين ع .ع ي  كلك دجرا (1)
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 اهيالمالتي تقع في  عالالأف علىلواهب التطبيق ا القانون .3

 :لبحرا ضعر في الاقليمية أو

 :ةالمياه الإقليمي في عفعال التي تقالأ .د

ع ضا هي إخ القاعدةإن ف ، لذا(1) يق البثرر عتم عن طنظرا لأن أكثر حالا  الهجرة غير امخشروعة 

إلى أن قوانين الأمن التي عصدرها الدولة  ااتنادا،  ايها هذ  امخبالقانون الدولة التي عت (2)الفال كلك 

ع على قإلى الأفاال التي ع ضاالقوانين أي  لطان هذاصرف ينياهها الإقليعية، و ملطانها ايشعل 

لة مثل مااهدة سأم علك امخظيكة ي  مااهدة ما لتنشت كانت علك الدولة م  إكاو فينة أيضا. سظهر ال

رج عن ويخ .بقطالتي ع هيفإن أحكام علك امخااهدة البثري ل امخنظعة لحوادث التصادم كسبرو 

ة من قربعلى م رونال هؤلاء امخهاجن  م إيتثار؛ لأنه ي  الغالب لبا أعاليا ما حدث ي  ثنبحنطاق 

 ر. شواطئ دولة امخهج

                                                 

 .2111/ 4/ 1خ يار بت الأهرام جريدة ي ر شع ما نراج (1)
علرك  شرواطئإلى  للوصرولثوا بسريى أن لدولرة، مرا علر الإقليعيرة ا يرامخإلى  عةشررو مة غرير طريقرن باجرياد الهائلة مرن امخهردن ال الأعإ (2)

 .بلدلا ضد قوانين علك ار ضا وفالا جريمة برتاا وهو ما ينهالبلاد ويدخلوا م
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 :البحرعرض ب ةسفينالظةر  ىلعقعة وا ثدح إذا ماة حال .ب

سفير ع أو تهجير امختولي ارسعسفينة أو السينة من طاقم السفع حدث ما على ظهر علك الققد ي

 .(1) لاء امخهاجرينهؤ 

علعها،  فععر  تيفينة، على اعتبار إنها ج ء من إقليم الدولة السم علك العلق قانون بيط ةالحال  ي  هذ

 الاجتعاعيط اد ي  الو سائلاانون قلوك هؤلاء الأشتاص للاوع ضد الفقهاء ي  كلك لخاتنوقد ا

 تقلاسم مجتعااينة ي  كلك امخكان عاتبر سف. حي  أن الطئكهم الخالسمذوا فيه تخالذي ا

لي، المح نللقانو  عطبيقا بريات فوقهااة قة للثوادث الوابسنفإن الرجوع إلى قانونها بال بأشتاصه، وعليه

 .للالت ام شئنفيه الفال امخ قعالذي و  الاجتعاعي اطقانون الو   باعتبار 

  فراد:لأة عن أعمال اولالد ئلتس ل: هيانثا

اء على دبالاعت لة أومخبأععال  ةوللدان أن يقوم باض الأفراد ي  إقليم احيلأمن ا يردث ي  كثح

 .شاارها الوطني أو إهانة علعها أوة الدول لكع مواطني

اء على صاحب الاعل أو بإهانة علم الدولة، عتدلابايقوم امخهاجر بطريقة غير مشروعة  دا قنثبح وفى

، ةه بالظلم وعدم الادالااحسيجة إتأو انفصالية، وهذا ن ريةعدة ي  حركة ثو امخساأو بالاعل على 

علك  رأث . فعا هوالفاوشرحنا  ابقغير كلك من الحقوق كعا أو ة شاواء ي  الراعب أو امخاي

(( ةعرو شبطريقة غير م دولة امخهاجر))الدولة  لعسئهل فة الإقليم، بة للدولة صاحبسنالأفاال بال

                                                 

 .هانفسفينة سال ةجه  ي  أطب عتيجة خلل أو نرر ضحدهم بأيصاب  أو أنشاجرة بين الركاب مدث تحكان  (1)
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 رعاياها؟ ضد وأ اضده ع الاعتداءقو  لتيالدول الأجنبية اأو رة عن علك الأفاال أمام الدولة شبام

(1). 

موا بتلك الأفاال قالذين ا رينهاجامخ الأفراد أوهؤلاء  ح أن ضللإجابة عن كلك التساؤل لابد أن نو 

ه يية، وعلفة رسمصمجردين عن كل  وهم الفال وا كلكعكبار  انملا ياعلون باام الدولة ولحسابها، وإ

بت ثولية الدولة ي  حالة إكا عسئفردية، ولكن عناقد م للأنها أفا مباشرة عن أفاالهم ل الدولةعسئفلا 

ب مثل علك قا من نصوص تجرم وعاايالكون عشرياها خيكدولة، كأن   واجباتهار  ي  صإنها ق

 ل. مفان النص موجود ولكن غير أ الأفاال، أو

 ؟؟(2)عن أعمالها دوليا  ةلوالد لئست هل: الثثا

عتع عتة التي دايلساولية الدولية للدولة، وهل عناقد على الرغم من اعتبارا  سئ التساؤل حول امخثيرأ

 : التالي على النثو الآراء ي  هذا الصدد اختلفتبها الدولة؟ وقد 

                                                 

 أن اجبة للثفاظ على النظام الاام، وهو ما يكون على إقليعها فقط، إلا( ياتبر أااس امخسئولية هو الت ام الدولة ببذل الاناية الو 1)
ي  حالة ما إكا أخل امخباوث الدبلومااي ي  عصرفه وعرعب على كلك الإخلال ضررا لتلك الدولة، فتناقد ي  علك الحالة مسئولية 

ال الإرهابية ضد الأموال وامخصالح الأجنبية، كذلك عشجياها ودععها للأععقد مسئولية الدولة أيضا إكا ثبت الدولة امخوفدة، كعا عنا
عتثعل الدولة امخسئولية ي  حالة التلوث البثري الصادر عن اير افنها ي  امخناطق البثرية الخاضاة لولاية دولة أجنبية، أو عن 

 19، 11مرجع اابق، ص  راجع ي  كلك د. إبراهيم الاناني، .الأنشطة التي تماراها للكشف والااتغلال ي  قاع البثر الدولي
 .259وكذلك د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي الاام، منشأة امخاارف، بدون انة نشر، ص 

 :ع للع يدجرا (2)
Immunity of states and their officials in international Criminal Law and 

International Human Righr, Law. By «Alebeek, Rosanne» 2008. 
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 لتي قيلت في هذا الشأن:ا اءرالآ

للدولة، حي  يؤكدون على أن الدولة  امخطلقةة دياسأصثاب هذا الرأي يؤيدون فكرة ال ول:أ يأر

دة التي لها الحق ي  الفصل فيعا يتعب على عصرفاتها، وإنها بناء حيالو  يهلها من ايادة عاتبر  بما

 .(1) صلاح أي ضرر نتيجة عصرفاتهاة عقوم بإضعلى رغبتها المح

 ة مبدأنجلت اللجا: حي  (2) للأمم امختثدة بعالتا الدوليلجنة القانون  يوهو رأ ثان: رأي

ب يب الأضرار التي عصبسب الدولةولية ئسمع و ولية الدولية ي  امخشروع الذي أعدعه ي  موضسئامخ

ئولية سامخ)) على:من امخشروع  لأولىا دةي  امخا ت  نصحيإقليعها،  أشتاص وأموال الأجانب ي 

ؤداها الالت ام متاص وأموال الأجانب ي  إقليعها شرار التي عصيب أضالدولية للدولة بسب الأ

ة للالت اما  الدولية، فيانجة أفاال إيجابية أو مواقف البية منتيكانت   تىالأضرار، م ذ بتاويض ه

من  عفلتصوص قانونها الداخلي لكي نتحتج ب وز للدولة أنيجفوها، ولا ظاتخذتها الطاتها أو مو 

 .ذ فينعن عدم عأو ولية الناتجة عن الإخلال بالت ام دولي سئامخ

نشأ لا ع يوه (3) ةلسيادولية الدولية عتصل بفكرة اسئأصثاب كلك الرأي يرون أن امخ :ثالث يرأ

وأحد الأفراد أو الهيئا   ولية التي عناقد بين الدولةسئخل فيها امخعدكلك لا  على، و لتينإلا بين دو 

                                                 

 .243ابق، ص اع جهيف، مر أبو  قصاد عليع د. جرا (1)
د.  ليره، عنردإ شرارمباردها، مرجرع  وما 13ص  ،2 ج 1159للجنة القانون الدولي انة  يو سناب التروع ي  الكشراجع نص امخ (2)
 .245ص  ،بقيف، مرجع ااه صادق أبولي ع
ة صرف اإنمو  اقس حلي وهل على الأهلية القانونية للدولة و دذي يال طلح الدوليصدة هي امخالسيا، أن ييعنلغات اد طلعمح .يرى د (3)
ادة مررن أكثررر نظررريا  السرريأن  -يرردععبررد الح ميااررد عررين يرررى د. مححرري   .القررانون الرردولي أشررتاصمررن  هرراير الدولررة عررن غ   بهررايرععت
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فاق أبرمته الدولة مع أحد الأفراد، عبا جة إخلال الدولة بالت اماتها التي يفرضها القانون، أونتيالخاصة 

بين محصورا  اع  نلة القانون الداخلي طامخا كان الئع تحت طاقفاق مع الأفراد يعأن إخلال الدولة با إلا

 .الهيئة الطرف فيه وأالدولة والفرد، 

 :ولةطبقا لنوع الد وليةة الدليئوس: اختلاف الماعابر

يتها ي  عصريف شئونها، أما الدول ر بحفقط وكلك لتعتاها  (1) دةلسياولية للدولة كاملة اسئاقد امخنع

 فتقوم (3) ةياهدلتاالدول ي  الاتحاد الشتصي وا وكذلك ((يةعالمحأو  ))التاباة (2) دةلسياناقصة ا

 . ليلتاو النثا علىية لو سئامخ

ي  الأولى عتثعل امخسئولية الدولة التي تمارس عنها السيادة، أي ))الدولة الحامية أو الدولة امختبوعة((، 

وي  الثانية عقوم امخسئولية قبل الدولة التي تخل بأحد الواجبا  الدولية دون غيرها من الدول الأخرى، 

تحتفظ بشتصيتها الدولية قائعة بذاتها، حي  أن كلا منها مستقلة ي  عصريفها لشئونها الخارجية و 

                                                                                                                                      

لى جانب إ يوجد أن الدولة هو رصانعر من نصادة كالسيود باقصن امخأوبة الاعفاق على عاريف لها. و صاال منو  غعوضاالقانون الاام 
دم قررعلررى  رجواجهررة الرعررايا وعتصرررف ي  الخررام ل الدولررة وي خررا  داصرراتصاررلطة عباشررر جميررع الاخ عالوهررا لطة لاارر نكاسررلريم والقالإ
الارام،  دولية ي  القرانون الريثر، بارض الاتجاهرا  الحدنيعريت الغارد طلعراجع ي  كلك د. مح .لةعاثامخ ادا يسمن ال اهغير مع  اواةسامخ

باب الجاماررة، شررسررة مؤاام، لاررا لرردوليال القررانون أصررو د الحعيررد، بررع ارراميكررذلك د. محعررد   -15، ص 1114ة نارر رفامخاررا منشررأة
 .222، ص 1111 ريةدنكاالإ
ي   ة،ارريازا  الدبلومامتيرر  والانااصررلاح، اررلطا  الأمررن والحادي امخررفررراجررع د.  ولية ي  الفقرره الرردلسرريادفررا  اعاريد عررن يرر  علل (1)

 .13 ، ص1113بوعا  الجاماية طامخ دار ة،يلاماارنا بالشرياة الإمق والاعلي النظريالواقع 
ت الالاقرررة ثرررسم كاإلا إائعررة بالإدارة، قلرررك الدولرررة الك لىو عترر، حيررر  يينلومااررربد ثينو ارربم ة إرارررالدلسرررياصررة اقتملررك الررردول نا لا (2)

 .14، ص بقالسع اجر امخ ،امخلاح . فاديد راجع .كلك بخلاف
رة شرابحرق م هرامنن لكرل فرإالدوليرة،  هاصريتوشت تيانهرا الرذايكب لرةكرل دو ظ  فراتجرة احنتية، و يروالتااهد صيي  دول الاتحاد الشت (3)
 .لككخلاف على ق يتفلم  ن الأخرى ماعلة ستقها مسعن نف يبلومااديل التعثال
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الفالي فتتثعل امخسئولية الحكومة امخشتكة للاتحاد؛ لأنها امخسئولة عن الشئون ( 1)أما ي  دول الاتحاد 

  .(2)الخارجية للدول الأعضاء 

 لية:والدولية سئالم عقادان روطش

أحد أشتاص  روع من جانبكاب ععل غير مشوعناقد امخسئولية الدولية ي  شكلها التقليدي بارع

القانون الدولي يتسبب عنه ضرر لشتص دولي أخر. أما الشكل الحدي  للعسئولية الدولية. فهو 

يتعثل ي  حدوث ضرر لشتص دولي أو أكثر نجم عن ععل أو امتناع عن ععل صدر عن شتص 

 . (3)دولي أخر، ويتضح من كلك إنها نفس القاعدة ي  القانون الخاص 

 :شروط امخسئولية هي وعلى كلك فإن

 .جدياا الضرر لابد وأن يكون ذا قد لحق دولة ما، وهر ضر  كانأن يكون ه :أولا

ها. أي أن يكون به نم كوشع من جانب الدولة امخو ر شم ال غيرفعن  اتجنا أن يكون الضرر :ثانيا

وقد يكون  اف ععل لا حق للدولة فيه.ت مثل اق إيجابيا نو يك ة، وهو قدنيو نلقااإخلال بواجباتها 

 .(4) مثل عدم قيام الدولة باعل كان يجب أن عؤديه البيا

                                                 

 ني مربلومااردال عيع التعثيرلالج عن رعباش ةدحوا يةلدو  شتصيةكون شتصية كل الدول الأعضاء ي  الاتحاد الفالي، وعتعذوب  (1)
 .هاسنفب يل الدبلومااثيالتع هاضاأو بإحدى الدول  رعباشعلى أن  إكا اعفق لاإ للاتحاد،ة يك  امخر  لهيئةخلال ا

 .241 ص ،بقااع رج، مفيأبو ه يد. عل اجعر  (2)
 .91ص  بق،اا جعمر  ،نيانإبراهيم الا .راجع د (3)
 .عير شلا عفا الد قإلي حااتنادا ها عيقلعصرفاتها داخل إ نالدولة ع سألعكلك لا  وعلى (4)
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عن الضرر الذي  ضولية الدولة، وعليها التاويئسموجب ستكرة الضرورة يفععال إن فإوعلى كلك 

إلا أن  ،غيرى وجه فيه إضرار بالعلعصرف الدولة  برر ت فيه، حي  أن حالة الضرورة وإن عسبب

 .(1) تتدامهايجة اتئولية الدولة نسع مفح ر عتيروعية التي شهذا التصرف لا يصبغ بامخ

 .إهمال جةنتيأو  متاعداكو منها، اواء كان شأن يكون هناك خطأ من جانب الدولة امخ ثالثا:

 نإفكاتها  الضرر أصابهامن الدولة التي  أخط أو طارئظرف  وة قاهرة أوق ةنتيجأما إكا كان الضرر 

 .امخسئولية عنتفي

ت ي  ببسأو ع أحدثتهبل الدولة الت امها بإصلاح الضرر الذي قة نونيولية القاسئيام امخقى عب علت وي

  -رعين:و حدوثه، والإصلاح قد يأخذ إحدى ص

 .يهعلأما إعادة الحال إلى ما كان  .ب

 .(2) مئع عاويض ملافدأو  .ج

 .ليو ة القانون الدنع لجو من مشر  24وقد نصت على كلك صراحة امخادة 

 :يةلوالد ةحالات المسئولي .2

اتها ئيأو هلطاتها اتج من إحدى نالتي ع وأععالهاالتااقدية  أععالهاولية الدولية للدولة عن ئسعناقد امخ

  .بقواعد القانون الدولي إخلالاالاامة 

                                                 

 .241ف، مرجع اابق، ص يهأبو راجع د. على  (1)
 ليدو اء الررلقضرالررى عأو كريم تثاللرى ع رض الأمرررعرو  ر  يتاريندقرر علرىض أو ارويتلل إلى اعفراق علرى وجرروب اصررو تي  حالرة عردم ال (2)
 امختثدة. ق الأمميثامن م 14، 3/ 31، 33مخواد ا صنصو ك ل، راجع ي  كاعل ي  الن  لفصل
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 :دفراالأ لبقة دولال ةداتة: حكم تعديقالع ةيولسئالم .ب

مه الدولة من بر ة بين ما عقد من التفر أمام الأفراد الأجانب، فلاب بة لتاهدا  الدولة الاقديةنسبال

 .ها الاامةتلطاادتها و ايإلى  ااتنادامه بر عادى؛ وما ع مانويعقود بصفتها شتص 

 كاإباشرة مئولية دولية بصفة سم أية عثيرفلا  المقاولاتوات يدتورلا دوقل عثأما الأولى م

تااقد قد. كعا أن دولة كلك امخالا كلذل عنفيذالتاويض أو  طلبابها، وللعضرور اللجوء للقضاء  خلأ

مختلة عصرفا  بغرض عدم تمكينه من اا صدر  من الدولة كليس لها أن عتدخل ي  الأمر إلا إ

 .الوصول إلى حقه

ح للأفراد باللجوء عبه لا يس الإخلالفإن  -اب العاملاكتترص لفح رل طمثة لثانيأما ا

ادة التي لا يملك يالاقد بأععال الس كلك داد أو التاويض، وكلك لتالقسبال ةبلإلى القضاء للعطا

كون لذلك الأجنبي يذ  الحالة هي فداد فسعن ال عاسفات الدولة قفها. أما إكا عو ير فلنظاء اضالق

إرغام علك الدولة  صاحب الحق حقه، وحوز يعاط كيلدى علك الدولة   لتساياللجوء إلى دولته 

 إكا

 .(1) ولمقب يرغ ت عن السداد لاذرمتناا

                                                 

 :راجع للع يد (1)
Immigration as an Economic Asset «The German Experience», 1994. 
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 لمسئولية التقصيرية:ا .ج

 إخلالاتها الاامة ئااتها أو هيالطى دن إحمع قجة الأفاال التي عنتية للدولة تقصيريلاة سئوليعناقد امخ

 . نيارض مع أحكام قانونها الوطعتاالأفاال لا   ذه نتبقواعد القانون الدولي؛ ولو كا

  لتشريعية:ا اةتطسلل ماعأ نع ةلدولاولية سئم .1

رياا ، إلا أن عليها ي  نفس الوقت أن عراعى عدم عشولة إصدار ما عريد من وز للديجعلى أنه 

ية فإن لا لقاعدة دو فالمخا اع القانون الدولي الاام؛ لأنه إكا أصدر  عشريمرياا  شعاارض علك الت

ق قواعد القانون يعطب يهع يقتضير شات عن إصدار عتنإكا ام كذلكة الدولة،  يولسئع متتبسيكلك 

اع عنه وإنما نالامت أو يعس إصدار التشر لي ولية الدولية كذلك. والالة ي  كلكسئد امخالدولي عناق

 .ذينفتيجة التن قعالوا الضرر

 :يةئقضاال تةالطعن أعمال س ةلدولاولية سئم .2

الدولي، ولا  القانونرة من محاكعها إكا عاارضت مع قواعد دعناقد مسئولية الدولة عن الأحكام الصا

قد عناكوم فيه. كعا المح لشيءبمبدأ احتام ا قلال القضاء أواتنها الاحتجاج بمبدأ اة عليو سئامخ فعيد

من حق  أراضيها على امخقيعين (1) بنجاا للأنهصدر عنها حرما ة الدولة ي  حالة إكا ماليو سئم

ير غإلى أن الخطأ ال ةار شاكعة. ولا يفوعنا الإاير المح سيعا أثناءج أالمحكعة خط ارعكبتقاضي، أو تال

 ولية الدولية.ئللعس ببا اياتبر لا صودمق
                                                 

ابق، اع ج، مر نيلانايم اهبراإوكذلك د.  ،254ف، مرجع اابق، ص بو هيأ عليراجع د.  -ةكار الادالإنسعى حالة عما  هيو  (1)
 .11ص 
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 :ةالتنفيذي ال سلطتةماعإ عن ةلدولا ةمسئولي .3

لطتها اع من ققد ي الدولية بواجباتها لدول أوال الدولة عن كل إخلال بقواعد القانون عسئ

الفال مما كان  كاإ أهمية مخا ولا ،البيمخوقف  ةجنتي وأ ايبايجإ فالالال خا الإهذالتنفيذية، اواء كان 

 .الدولية الواجبا أنه يتاارض مع إحدى  القوانين طامخا  لهذمخالفا  نكا ح به قوانين الدولة أوعسع

 فهيها موظفوها بأمر أو بتصريح من حكومتهم، أما غير كلك يأعيلأععال التي االدولة عن  لعسأو 

 .(1)قه بحبة طالمن امخ رورامخض كنتم اكل الدولة إعسأولية من قام بذلك الاعل ولكن ئسم

                                                 

ه صرصاتته ارواء كران ي  حردود اخصرفف بظره امخو عيرل يأمخرعرل عولة مرن أي سئأن الدولة م باعتبارطة نقه تجا  علك القف الفتلاخ (1)
لرره ععت امخوظررف خرارج نرإكا كا ه، أمرراليرع فاشررر ة الأليو سرئيهرا مللررة وعدو م الباارعررل اكررل الحرالا  ي  ي لأنره  علرك الحرردود، يعاردأو 

  ةليئو قد نفى مس (3)ة نفسها فقرة امخاد ي  هنإلا أ 2، 1/ 3ي  ة ادمخي  ا الدولي نو لقانة انشروع لجم أقر ل الدولة، وقدعسأ فلا يسمر لا
 .259ابق، ص اع جف، مر هي وأب يع د. علجرا .ررضب النتج  ر بمقدو الأجنبي  كان  كاة ما إحالة  ي  الدول
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 ئمة المراهعاق

 مراهع باللغة  العربية:

 ة انمرك  الأجانب  -القانون الدولي الخاص -1إبراهيم:  إبراهيم أحمد /د

 .والتطبيق ي  مصر ل الأصو ينة بنسيازدواج الج علاي  -2 .1115

 اللجوء إلى التثكيم  -2م. 1111ة طباام، ا: القانون الدولي النيإبراهيم الانا /د

 .دكتورا ة ، راالدوليال

 راالة  الخاص، ليانون الدو قال المجفل ي  طلل نيانو قال ك امخر  ي: او غإبراهيم ال /د

 .2111شمس،  عيندكتورا ، 

 ية ي نبالأحكام الأج يذنفوع الدولي ئياضلام: الاختصاص القااد شأحمد ر  /د 

 .م2111، مصر

 1114 النهضةة القانون، دار الامة: الدخل لدرااأحمد  /د. 

 ع ئ الشراينع والاختيار بلتناز علم قاعدة ا -1لكريم الامة:اأحمد عبد  /د

 . 1111الجديدة،  الجلاء مكتبةورة، نصامخ

 2- يةبر االنهضة ال امخقارن، دار ميالقانون الدولي الخاص ي  الفقه الإالا فكرة. 

 ادئ بم -2 1111الدولة ي  مجال الجنسية  حرية -1: ياو دسعت الجقأحمد  /د

 .1112ة ان 2لقانون الدولي الخاص، طا
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 1151، انة 1لم: القانون الدولي الخاص، طسد محمأ /د. 

 وأحكام رية نظعة ي  ضوء الداتو مخية للجريمة اسلبا  الاد أحمد مرجان: الاناكايس/ الد

 .2115ة انية، بر اال النهضةار دالشرياة الإالامية، 

 وطن، مرك  ، امخ((أحكام الجنسية)) ة الدولية،ص: الالاقا  الخاقيو شين دبدر ال/ د

  .2111، دار النهضة، ميلااالأجانب، درااة مقارنة على الفقه الإ

 القانون الدولي ي  الله: النظرية الاامة لحق امخلجأ مرأ نبرها /د. 

 الاام،  ليدين عامر: القانون الدو لصلاح ا /ب، دعشة رائعا .حامد الطان: د /د

 .النهضة الاربية ، دار1119ط

 درااة مقارنة ي  القانون الإداريط الضبال ي  مج ةلطة الإدار ا: يام مراسح /د ،

 .2111، انة الإالاميوالفقه  ايالوض

 1114النهضة،  ين عبيد: الجريمة الدولية، دارسنح /د. 

 كلية الحقوق،  -))الإاكندرية ليالخاص الدو  ئيالحداد: القانون القضا لسيدة اظحفي

1112.)) 

 2114 ة الاربية،ضهن، دار النيانسالإ الدوليالقانون  ذينف: عىلويجالم ايد اا /د. 

 ةلهيئا م،1111ة نا رصية عبد الوهاب صالح: هجرة الكفاءا  الالعية من منا /د 

 للكتاب. امةلاا ةريامخص

 2111 النهضة، عل الجديد، دارلارح قانون اشد عيد نايل: اي /د. 
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 1111انة  ،1ة الظاهر، طبكتم، رصامخاا طني: الأمن الو ياو نيشريف امخ /د. 

 2119 النهضة انة القانون امخقارن، داري  عة ظكامل: الجريمة امخن دايريف ش /د. 

 ة الراباة، حقوق سندروس ملقاة على طلبة ال - الوكيل: القانون الدولي الخاص سشم /د

 .1113 -12الإاكندرية، 

 ((.القوانين زعوعنا سيةالجن))القانون الدولي الخاص  -1ين: دال الين جمدصلاح ال /د 

 2-  2111قارنة انة منظام الجنسية ي  الشرياة الإالامية؛ درااة. 

 والتنعية الاقتصادية ي  مصر نيكاس: الهجرة والتضتم النامقصلاح  /د. 

 فر سمن الع نمخالتطبيق على ا معقل نة ي  حماية التطر ش: دور الدين محعو حسطارق  /د

 .2119 انة

 رين، درااة ي  مصر اشوال الحاديامخنظم، جريمة القرن  الإجرام: قيدعبد الرحيم ص /د

 .يةبوالبلاد الار 

 ع الأجانب توطن وتموامخ الجنسيةالدولي الخاص ي   الذين عبد الله: القانون ع  /د

 .1119النهضة،  ، دار9، ط1وق،جقبالح

 1111 الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، ع  /د. 

 2منشأة امخاارف، بدون.  -القانون الدولي الاام -1 ف:يه على صادق أبو /د- 

 .القانون الدولي الاام
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 الخاص، أصول الجنسية ومرك  الأجانب  الدوليالوايط ي  القانون  -1 اد رياض:ؤ ف /د

 .ي  القانون امخصري

 2- ون الدولي الخاص، الج ء الأولنلقاي  اط يلواا. 

 النهضة،  الخاص، دار ولي  ي  القانون الدالوجي -1د: شار امية ا /د :ضريافؤاد  /د

1111. 

 2- 1195، دار النهضة، 22، جالخاصط ي  القانون الدولي يالوا. 

 النظريع قازا  الدبلومااية ي  الوامتيوالا  صاناامخلاح: الطا  الأمن والح يفاد /د 

 .1113، مقارنا بالشرياة الإالامية، دار امخطبوعا  الجاماية، والاعلي

 2 ة امخاارفشأ، منئياانريا وجاإد ومسئوليتهاأععال الشرطة  -1 :يهاو شالقدري  /د- 

 . 1111عة الشرطية القانونية، عالم الكتاب، او امخو 

 فارس: أثار الاومخة على الهجرة ي  البلدان الاربيةينمحعد الأم /د . 

 اام.ال القانون الدوليمبادئ  غانم: محعد حافظ /د 

 دار النهضة، انة ابية،قعة وصداها على الأنظعة الاظامخن وا: الجريمةشال مياامحعد  /د 

2119. 

 الجاماة،  ابشبسة ؤااام، ملا ليو دالقانون ال أصول يد:عالحد عب يمحعد اام /د

 .1111الإاكندرية، 

 محعد طلات الغنيعي: الوايط ي  قانون السلام.د / 
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 الجاماة –الخاص، مؤاسة الثقافة القانون الدوليأصول  ي:هعف لكعاعد  مح/ د ،

1193. 

 ةنسيلجللانحرافا  ا مخيةلااا ةعواو : امخحتاعة زياين دد/ محع. 

 نون الجنائي الدولي، دار النهضة الاربية. القاي   روسد :حسني بنجي ودمحع /د 

  2111 ةان نوامخقار امخصري  وننالقا ي الأجانب رك  م: يالادو د/ مصطف. 

 امة اال يةر صة امخلهيئ، االنادرةا  صصالتت من امخصريةلة اعايط هجرة الطتخ م:اقانى م /د

 .1191 اب، انةتللك

 دونب ،مخاارفاة شأ، من((رديةفال الاعلانين ي  علاقا  قو ازع النع))يد: لمجا  عبدنيرم/ د 

 .رشانة ن

 للنشر،  يدةلجدا ماةلجاا رام البشري، دجسية للنائلجا الحعايةد: حمصلاح أ د/ مهند

2112.  

 1193 انة ،1ط ة، بيار ال دةا  الوحادرا ، مرك نفطال إلى ةر جلها :نيرجاف نادر /د. 

 1111ية، اربة الضهلنا فر، دارسال نع منمخا :ةطيع ماين /د. 

 1111امخاارف، ة أمنشالأجانب،  ام صادق: الجنسية وامخوطن ومرك / هشد . 

 أة امخاارفنش، منينواقع الناز ام صادق: عشه /د. 
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 الدراسات الأهنبية:

 Aliens civil rights Europe. 

 Immigration and Asylam law and policy in Europ 

Brouwer, Eveliien renate 2008. 

 Immigration and criminal law in European union. The 

legal measures and social consequences of criminal law 

in member state by. Elspeth 2006. 

 Immigration and criminal law in the European union. The 

, legal measures and social consequences of criminal law 

in member state, 2006. 

 Immigration and emigration by jayatilake, p,w. 

 Immigration and employment fast tracking of business 

Devine, Laura 2000. 

 Immigration and Minorities (Senate House Library 

internet 

 Immigration and refugee protection act by. Waldman, 

Lorne 2004. 
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 Immigration as an economic asset The German 

Experience 1994. 

 Immigration as asylum and nationality law 2000 

 Immunity  of states and their Officials in interlnational 

criminal law and international human rights law Alebeek, 

Rosanne 2008. 

 Impact of Human rights Law on general international law 

 U.N,. Human Rights A Complication of International 

instruments New York, 1978. 

 الدراسات المتخصصة:

وث الشرطة، بحة مرك  بمارفأعد   ق مواجهتها، درااةر للهجرة غير امخشروعة وطية نداعيا  الأمتال

 بع عشر.ار ال الإصدارم، 2111ية الشرطة يمبالقاهرة، أكاد

 الرسائل:

، 2111 ة،نيليعا ريةية على الجعهو بيقطعة ارادية للهجرة الوافدة؛ نالأم اادوالأب ةينو عية القانمخشرو ا

 ، جاماة عين شمس.وقلية الحقك  ،حسن الصرابى ي عليىح /د
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  ية كعدخل لتا ي  ايااا  الأمن ني  الأجه ة الأم الااتاعيجيالتتطيط

ية، مع درااة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة لوزارة اربال الأمارا لة و وجراي  ي  دالديم

 -الاامة ةر ادالإ مقس -ااة ياد والالوم السقتصيلة ناصر عبد الله، كلية الاجم /الداخلية، د

 .جاماة القاهرة

 حسين ايف: الهجرة الخارجية والتثولا  الاقتصادية والاجتعاعية،  رو صنم محعد

 .1191 ، عين شمسالآدابراالة ماجستير، كلية 

 1141 اد الأجانب، راالة دكتورا ،با/ جابر جاد عبد الرحمن : إد. 

 ية، جاماة يخر، درااة تار صد الرحيم محعد: مرك  الأجانب ي  مبمحعد ع /د

 .2111القاهرة، 

 كلية نالسودا جمهوريةة على بيقي، درااة عطنيأم رنظو ن ممة دالهجرة الواف ،

  .1112، أكاديمية مبارك للأمن، القاهرة لياا  الااالدرا

 ت:المجلا
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 ةينائية والجعاتعالاج ثو ثبلل لقوميا رك مخا ادرة عنالصلة الجنائية القومية: المج ،

 .2119القاهرة، مارس 

 2111إبريل  ،2111 ولييو  119 -115ة الدولية: الادد لسيااة المج. 

  2113، فبراير 241الأمن والحياة: أكاديمية نايف الاربية للالوم الأمنية، الادد. 

  2111، أكتوبر 211مجلة الأمن الاام: المجلة الاربية لالوم الشرطة، الادد . 

 ،القاهرة مجلة مرك  بحوث الشرطة: أكاديمية مبارك للأمن. 

  1114مجلة الفكر الشرطي: الإمارا  الاربية، المجلد الثال ، الادد الأول، يونيو. 

 :ةكترونيالمواقع الإل

www.voiac.org/ 

www.americas.irc-online.org. 

www.hrw.org/ar/news 

www.unhcr.org 

www.news.bbc.co.uk 

.www.worldbank.org/datahtm 

www.un.org 

www.gcim.org/en/fenal report.html 
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 التقارير:

 .2119التقرير السنوي للجنة الوطنية التنسيقية مخكافثة ومنع الاتجار ي  الأفراد ابتعبر 

 التحقيقات:

الاتجار بالبشر: الاالم يستجيب لحعلة اوزان مبارك للدفاع عن حقوق  لتجريم ون مصريقان

 الإنسان.

 الجرائد:

  1119/ 9/ 14 –1119/ 1/ 11الأهرام امخصرية. 

  2111/ 1/ 31امخصري اليوم. 
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